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ص د 0 د 


الحمد للنّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


أما بعد: 

فإنَ علم أصول الفقه: علم مهم ومفيد وسهل» وحاجة المجتهد إليه ماسَّة. 
وقبل البدء بالتعليق على هذه الرسالة: أقدَّم بمقدّمات: 

المقدّمة الأولى: 

أهم علوم الآلة على الإطلاق هو علم أصول الفقه. وهو الشرط الأساس 


لكل جتهدل» ولا صرق جتهد لبنن ذا علم بأصول الفقه» ذكر هذا أبو المظفر 
00 0 ديه 


المقيّمة الثانية: 
علم أصول الفقه علجٌ سهل؛ لأنّه علم عملنٌ والذي صَعّبهِ في الغالب ما يلي: 


.)١8 /١( قواطع الأدلة‎ )١( 


0 الحصول 8 


0000 أرضن معركةايق المتكلمية من لعز له والأشاعرة 
93 ي: أنه أَدخل فيه كثير من المسائل التّطرية الني لا يترتب عليها عمل. 

مره الأ ملاس باب اول شب و 
مُسْوَدَّة كابن قدامة في روضة الثاظرء فإنَّه يكتب بعبارات مغلقة» و حجان 
يُدخل مسألتين في مسألة. 


المقيّمة الثالثة: 


ينبغي لدارس علم أصول الفقه أن يعتمد المسائل الأصولية بدليلهاء 
وألَّا يتبنى المسائل تقليدًا؛ لأنَّ المسألة الأصولية الواحدة ينبني عليها مسائل 
فقهية كثيرة» ولأنَّ علم أصول الفقه أساسٌ لكلّ مجتهد. فكيف يكون مجتهدًا 
زشمرى اهادم هل تقليز18: 


المقيّمة الرابعة: 


أنَّ هناك فرقًا بين علم أصول الفقه. وعلم الفقه. وعلم القواعد الفقهية؛ 
فأصول الفقه هو الأساس وهو آله معرفةٍ الفقه» فمنه ينتج الفقه» فإذا كثرت 
المسائل الفقهية وأمكن جمعها في قاعدة بحيث ترجع هذه الأجزاء والمسائل 
الكثيرة إلى قاعدة كلية» فتسمى هذه القاعدة حينئزٍ بالقواعد الفقهية» فالأصولي 
يبحث في الآدلة الإجمالية فيقرٌ ققد أن الأمر يقتضي الوجوبء ويذكر الدليل على 
ذلكء والفقيه يُطبّق هذه المسائل الأصولية على المسائل الفقهية فردًا فردّاء فهو 


و 


محتاح إلى الأدلة الإحمالية» وعلاء القواعد الفقهية يلخصون هذه المسائل الكثيرة 
في قاعدة ترجعٌ إليها مسائل كثيرة» وتُسمَّى بالقاعدة الفقهية. 


التنبيه الأول: 


ينبغي لدارس القواعد الفقهية أن يفرّق بين القواعد المذهبية والقواعد 
التي ذُكرت بالنّظر للدّلِيل؛ فإنَّ كتب القواعد الفقهية المذهبية تَذْكّر القاعدة 
التي ترجع إليها مسائل المذهبء ولو لم يكن كاتبها مقتنعًا بهذه القاعدة من 
جهة الدليل. 


1 
- 7 


لا يصح أن ل ل 
رُدَّتْ الأدلّة بمثل هذاء ذكر هذا ابن القيه"” ان 

لذا ينبغي لمن أراد أن يتبنّى قاعدة؛ أن يتبناها بعد التّظر في دليلهاء وكم 
رَدَ أهل البدع من الماضين والمعاصرين» من الَرَكِيين وغيرهم الآدلة الشرعية؛ 


2 


بحجة أنْ معهم قاعدة. 


.)597 إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 
.)١١7-1١١7 أدب الطلب ومنتهى الأدب (ص‎ )١( 


2 08 الول 
وان فشِوص 


قال المصنف «هله: 
« الحمد لله رب العالمين. حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه.. 


اللهيم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وسلم 
تسليمًا كثيرًا. 


مص 


اما بعد: 


فإن أصول الفقه علم شريف مهم. يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة 
يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. ويتمكن من الاستدلال على 
الحلال والحرام ) 


تقدم في المقدمة الأولى: أن علم أصول الفقه شرط أساس لكل مجتهد. 
ولا يصح أن يكون الرجل مجتهدًا إلا بعد دراسة علم أصول الفقه. 


و 


قوله : : « ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. 


وبَعْرفُ بذلك كيفية ذلك كلّه وطريقه ». 


عو 
علم أصول الفقه يقوم على أَسّْسٍ ثلاثة: 


الأساس الأول: الأدلة الشرعية» والمراد بها الأدلة المُجْمَع عليها والمختلّف 

الأساس الثاني: كيفية التعامل مع هذه الأدلة» وذلك إذا تعارض عام 
وخاصٌ فيقدّمُ الخلصٌ.. وهكذا. 

الأساس الثالث: حال المستفيد» وذلك بأن ينظر في شروط المجتهد. 
والمسائل التي يجتهد فيهاء وينظر في حال المستفيد وغيره» ذكر هذه الأسس 
الثلاثة المرداوي” '» والسبكي"" 

مود «وهذا مخعصر انتقيثة من كنب أضول الفعه. افعصرت فيه عق 
المهم المحتاج إليه. واجتهدت في توضيحه؛ لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان 
أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار ). 


0 الاقتصار على المهم المحتاج إليه. 


الإطالة» فإن التوضيح والبيان أهم من الاختصار والحذف. 


.)18* /١( التحبير‎ )١( 
.)75 /١( الإمهاج في شرح المنهاج‎ )( 


سح لخر 

قوله: « وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد. وسلوك أقرب طريق يوصل 
إلى البدى والرشاد بمنه وكرمه. آمين. ». 

هذا ما فَعَلَهُ المؤلف في هذه الرسالة النافعة» فإئَّها مع اختصارها قد 
جمعت مسائل كثيرةً عملية 

82 عهاء و 

قوله: « اعلم أنَّ أصول الفقه هي: الأدلة المُوصلة إليه. وأصلها الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس ». 

سيذكر المصنف هذه الأدلة والمسائل المتعلقة مها. 


الإحمالية» وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد. 


تنسه: 


ل ل 
الأخطاء: أ َم يُخَانُون ف الاشوكال بالتحاويف» وادوت ” ثم لذكر أن كثيرًا من 
المتأخرين من الفقهاء وقَعُوا في هذاء واشتغلوا بالتّعاريف» بخلاف الفقهاء 
الأولين» كمالك والشافعي وأحمد. 


لذامتن القطأ آن تقل بالتعاريك: هذا مع كلدي" 


() ينظر: مجموع الفتاوى (9/ 55) وما بعده. 


وقد يقال: إِنَّه يصِحٌ الاجتهاد في التّعاريف في حالة» وهو إذا كان التعريف 
فبابطا وقافكة كلب الاتسدي اديه 11 تعريفت وقد ورك لآ لقاعنة: 

سح لور 

قوله: « والأحكام الشرعية خمسة ). 

اشتهر تسمية هذه الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفيّة» وهذه التسمية 

ا 3 ع ١‏ 
فيها نَظَرٌ وأصلها من المعتزلة» وقد أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية © وابن 
القبو'"» وسيآق بان هذا أكثر عند التعليق عل رسالة ابن 'عقيمين خله في 
أصول الفقه. 

والأصوليُون يجعلون الأحكام الشرعية قِسْمَين قسسهةة 

الأوّل: أحكام تكليفيّة. 

والأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة المشهورة. 

سح كر و 

قوله : ( الواجب وهو: ما أثيبت فاعله وعوقب تاركه ». 

الذي ينبغي معرفته في الواجب: أنه ما طلبت الشريعة فعله» بحيث إذا ل 
يُفعل أثم صاحبه؛ ولا ينبغي أن يُشتغل بتعريف الواجب؛ وإنا يُكتفى بفهم 


معنئاه. 


.)55 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)71 /1( إغاثة اللهفان‎ )9( 


وأيضا - والله أعلم - لا ينبغي أن يُدَقّى فيّقال في تعريفه: ما أثيب فاعله. 
أي: امتثالّاء وعوقب تاركه أي: استحقاقًا؛ لأنَّ هذا تحصيل حاصل. 

ثم إِنّ كلّ ما يدل على الواجب فهو من الدّلائل الدّالة على الوجوب. 
فكل ما دلّت الأدلة على أَنْ تركه إثم فهو واجب. 


وذلك مثل قوله تعالى: إوَأَقِيمُوا ألصَّلَوهَ 4. فالصلوات الخمس المفروضة 


3 


مه و 

قوله : « والحرام يقابله ». 

أي: يقابل الواجبء فكل ما دلت الشريعة على أنَّ فعلّه إِثمٌ فهو مُحَرّم 
وكل ما دل على ذلك من الدلائل والصيغ فهو مما يدّلْ على المُحرَّمء وسيذكر 
المصلف شيئًا من ذلك كالتهئ. 

وذلك مثل قوله تعالى: « وَلَاَفََوالزَقّة 2 فالزنا محرّم. 

ل ٍِ و 5 2 

قله : « والمسنون وهو ما أَثيبَ فاعله ولم يُعاقب تاركه ». 

المستوق: هو كل ما آثايت الخريعة غل قعل ولو ثرلة ل يوقو تاركة: 

ورك الشكوة: بكلّ فعل امْتَدَحَنْهُ الشريعة بأيّ دلالة» ولو ترك هذا 
الفعل ل يأثم تاركه. كأن تَذّكر فضلّ فعلء أو تَجعلّه من شعب الإيهان.. وهكذا. 


معَصِفْدااولٍ 0 


وذلك مثل: صلاة السنئن الرواتب؛ لما أخرج مسلم (/77) عن أم حبيبة 
«ننها قالت: سمعت رسول اليك يقول: « مَنْ صل اثنتي عشرة ركعة في يوم 


وليلة» بُنى له مهن بيت في الجنة ». 

كو و 

قوله : « وضده المكروه ». 

أي؛ ضد المستوث المكروه» وهو: كل فغل آثابت الشريعة غل تركه» ولو 
فعله المسلم المكلف ل يأثم» وكل ما يذل على ذلك فهو مكروه. 

وذلك مثل: الشرب قائع)؛ لما أخرج مسلم )79١75(‏ عن أنس حيللنه. 
عن النبى ككل: « أنّه تبى أن يشرب الرجل قائيا ». 

مو 7 و 3 75 

قوله : « والمباح ما لا يتعلق به مدْحٌ ولا ذم ». 

أي: المباح وسط لم تطلب الشريعة فعله ولا تركه. 

وذلك مثل النوم فإنّهِ مباح. 

وينبغي أن يُتنبه فيا يتعلق بالأحكام إلى أمور: 

ع 3 وعو لاع و و عو 7 
الأمر الأول: أن العبادة هى: فعل ما يحبّه الله أو ترك ما يحب الله تركه. 


وهذا معنى قول ابن تيمية أثَّا: ٠‏ اسم جاممٌ لكل ما تحب الله ويرضاه من 


ع 5 ١‏ 
الأقوال والأعمال الباطئة والظاهرة »' '» وهو معنى قوله في قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة ١‏ أن العناداه لأتكون | اكوايمة أو سه" 


1 هع 1 
فعلى هذا التعبّدٌ بالمباح لذاته بدعة» ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية" » 


ولا يُتعبد بالمباح إلا إذا استّعِينَ به على طاعة الله ذكر هذا ابن تيمية” > وابن 
القيم 
وقد جاء في صحيح البخاري ( 5١‏ 57) عن معاذ حهلعنه ننه قال: « أحتّسبٌ 
نَومّتي ك| أحتسب قَوْمّتي ». 
الأمر الثاني: إِنَّ من تحريف الكلم أن تُفْسّر الأدلة الشرعية بالاصطلاحات 
الحادثة» ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية” '» وابن القيم'"» وعلى هذا أمثلة: 


.)١59/١1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)006٠١ (0)(ص‎ 

(") الاستقامة (؟/ »)27٠١‏ مجموع الفتاوى (71/ 37720). وانظر: قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة (ص 3560). 

(5) مجموع الفتاوى ٠١(‏ / لالاه --070). 

(5) إعلام الموقعين (؟/ .)١77‏ 

() قاعدة جليلة (ص .)١55‏ 

(0) الصواعق المرسلة (7؟/ .)٠١7‏ 


المثال الأول: إِنَّ معنى الواجب اصطلاحًا هو ما تقدَّم ذكره» أما شرعًا 
فيطلق على المعنى الاصطلاحي وعلى السنّة المؤكدة» قال كَلِ: ٠‏ غسل يوم 
الجمعة واجبٌ على كل مُحتلم ». والمراد بالوجوب في هذا الحديث السنّ 
المؤكدة» ذكر هذا ابن المنذر' » وابن عبد البر' » ويُطلق الواجب أيضا على 
المعنى الاصطلاحيء وذلك كما في صحيح مسلم )5١7(‏ لما سَئل الرّسول وَل 
عن الحج في كل عام؟ فقال4: « لو قلت نعم لَوَجَبّت ولما استطعتم ». 

المثال الثاني: لفظ المكروه؛ له معنى اصطلاحي تقدَّم ذكره؛ أما شرعًا 
فيطلق بمعنى التحريم غالبا كقوله تعالى: « كل دَلِكَ كانَ سَيْقْه سند رَيْكَ مَكروها4. 
قاله ابن القيم. 

ويطلق بمعنى الكراهة الاصطلاحية» وذلك كحديث المهاجر بن قنفذ 
تنه أن الرسو لكل قال: « إن كَرِهْتُ أن أذكرٌ الله 5ك إلا على طم أو قال: 
على طَهّارة » أخرجه أبو داود .)١1(‏ 

المثال الثالث: الرّخصة؛ لها معنى اصطلاحي سيأتي» لكن لابدّ في المعنى 
الاصطلاحي للرخصة أن تكون مسبوقة بِحَظْرء وهذا بخلاف المعنى الشرعي» 
فإنها بمعنى الشّهولة واليّسرء ولا يلزم أن تكون مسبوقة بحظر. 


.)57/5( الأوسط‎ )١( 
حيث قال: « وقد أجمع المسلمون قديًا وحديثًا على أن غسل‎ »)7/4 /٠١( (؟) التمهيد‎ 


5 7 1 0 5 
قال ابن القيم: « وقولكم إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي باطل بنفس 
الحديث. فإنَ فيه رَخصٌ رسول الله في القبلة للصَّائم» ول يتقدَّم منه نبي عنهاء 

0 5 لا الى 43 ا ١‏ 2 
ولا قال أحد إِنَّ هذا التّخِيصٍ فيها ناسخ لمنع تَقدَّم» » وبمثله قال الصنعاني”"' 


1 5 2 2 
قوله: « وإذا وردَ الأمرفي الكتاب والستّة فالأصل أنّه للوجوب ). 


دلّ على هذا الأدلة وإجماع الصحابة» أما الأدلة فقوله تعالى: ظَليَمْدَرٍ 
أ َال عن أموه أن مهم َه أومِيبُمْ عَدَابُ أليمٌ» وأما إجماع الصحابة 
لسكا اي" أحوانى قدا '» والعلائي 7 


وذلك مثل قوله تعالى: «وَآقِيمُوأ الصَّلَوةَ 4 فإنّهِ أمرء والأصل في الأمر 
يقتضي الوجوب. ولا صارف. 


دمو 2 4 
قوله : « إلا بقرينة تصرفه إلى الندب ). 


وذلك مثل: صلاة الوتر فقد أمر بها الرسول ,َي أخرج الخمسة عن علي 
علئنه أنَّ الرسو لكك قال: « أوتروا يا أهل القرآن؛ فإِنَّ الله وتر يحب الوتر»' 


.) تهذيب السنن (5/ 55" عون المعبود‎ )١( 

(؟) سبل السلام (؟/ 009). 

.)73176 /١( العدة‎ )9( 

(5) روضة الناظر /١(‏ 6605). 

(5) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص .)١79‏ 

(5) أخرجه أحمد (؟/ 7777), روداو ا والترمذي (57 5). والنسائى :)١51/0(‏ 
وابن ماجه .)١١59(‏ 1 


قيذا آبر [الايسحياتبة لأن له عار الدوسو ها أعرهه الننيفان حو اين 
عباس ينه في قصة إرسال الرسول كََةٍ معادًا جولاعنه الليمن وفيه: ) أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة »» فكلٌ صلاة متعلقة باليوم 
والليلة غير الخمس المفروضات فهي للاستحباب ومنها صلاة الوتر. 


رح كو 
قوله : : « أوالإباحة إذا كان بعد الحظر غاليًا ». 


هط 


أى: أن ل ل 


3 


أ 


الإسلام ابن تيمية هذا إلى السلف والأئمة" '» ورجّحه ابن كثير ا 


والشنقيطي 

فقوله تعالى: «وَإدًا َلَلْمُ لكلاف » هذا ابر ينم ايه وذلاف إن 
الاصطياد مباح فلما أَخْرّم المسلم صار عحرّمَاء فلما تحلّل أمِر به فرجع إلى 
حكمه إلى ما قبل الحظرء أي: قبل الإحرام وهو الإباحة» ولَعلّ قول المصنف 
هنا: « غالبًا »: يريد أَنَّهِ يرجع إلى حكمه قبل الحظر غالبا ىا أشار لذلك في 
تعليقاته على هذه الرسالة. 


.)١9( ومسلم‎ »)١597( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)47 (؟) الرد على الإخنائي (صض‎ 

() تفسير ابن كثير /1١(‏ /0/1). 

(5) فتح الباري (؟/ 37). 

(6) أضواء البيان /١(‏ /758-771). 


قوله تعالى: هَمَن سه ملَْؤِ وَمَن شَءَ فَلَيَكفْرٌ 4 هذا على وجه التهديد لا 
على التخيير» وقد دَرَجّ على هذا العلماء والمفسرون» فمن استدل به على جواز 
ترك دين الاسلام إلى غيره فقد تزنّدق؛ ويدلّ لذلك سياق الآية» فإنَّه قال بعد 


000 


ذلك « إِنًآ َعمَدَنًا لِلطَلمِينَ مانا » فهو سياق تهديد. 


له 2 َ 
قوله : « والنََّي للتّحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة ». 


0 
0 ]5 أ ىه 


ومن القرائن أنه إذا نمى الرسو لككِةِ عن أمر ثم خالفه وفعله أو أَقَرّ أحدًا 
لالح سي وا ا مر ل 
زمزم وهو قائم» أخرجه البخاري )27١5(‏ عن ابن عباس «هلنه علثنه , فدلّ هذا 
على أن النَّهي للكراهة لا للنَّحريم 

دح ع 5 

قوله : « ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا أنّه مجاز ». 

هذا مبنينٌ على أنَّ في الكلام مجارّاء ونّفَهّم هذه القاعدة بمعرفة معنى 
المجازء وهو ما جمع أركانا أربعة: 

الركن الأول: الوضع الأول» وهو الوضع الحقيقي. 

الركن الثاني: الوضع الثاني وهو الوضع المجازي. 


الركن الثالث: القرينة» وهي التي منعت حمل الكلام على المعنى الحقيقي 
وكانت سببًا لحمله على المعنى المجازي. 

الركن الرابع: العلاقة بين الوضع الأول والوضع الثاني. 

فإذا قال قائل: رأيت أسدًا على فرسٍ شاهرًا سيفه. فيقال: الوضع الأول 
للأسد هو: الحيوان المعروفء والوضع الثاني للأسد هو: الرجل الشجاع؛ 
والقرينة التي منعت حمله على الوضع الأول وأوجبت حمله على الوضع الثاني 
هي: أنه على فرس شاهرٌ للسيف, وهذا لا يكون في الحيوان المفترسء فلا بدّ أن 
تحمل على الرجل الشجاع. 

أما العلاقة: فهي القوة والإقدام؛ لذا أُطلق على الرجل الشجاع أَنَّهِ أسد 
هذا خلاصة معنى المجاز. 

وقد أجمع العلماء على أنه إذا لم يكن هناك قرينة توجبٌ حمل الكلام على 
المعنى المجازيء فإنَّ الكلام محمول على الوضع الأول وهو الحقيقي؛ حكاه 
إجماعًا ابن تيمية" ' والرا 006 وغيرهما. 

إذا تبينَ هذا فإنّهِ إذا حصل تردد في كلام هل يراد به المعنى المجازي أو 
الحقيقي, فإِنَّ هذا الكلام تحمل على المعنى الحقيقي» ومن أمثلة ذلك ما أخرجه 


.)51١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)75١/١(لوصحملا)؟(‎ 


الشيخان عن ابن عمر وحكيم بن حزام «هنته أنْ الرسو لكك قال: « البيّعان 
بالخيار مالم يتفرقا )"'' 
قال بعضهم: المراد بالتفرق هنا: التفرق المجازي. وهو: التفرق بالكلام» 
وقال بعضهم: المراد بالتَفرّقِ هنا: التَفرّق الحقيقي» وهو التَّفرّق بالأبدان» 
فيحمل هذا الحديث على التَمَدّق الحقيقى؛ لأنّه الأصلء وهو التفرق بالأبدان. 
و 
قوله : : « وعلى عمومها دون خصوصها ). 


أن الأصل في الكلام أن يمل على عمومه. ولا تُخُصَّصٌ إِلَّا بدليل» 
ايم لاضن تي خُسْرِ » هذا عامٌ في كلّ الإنسان» ولا يحصّصٌّ 
بعه احد لايديا 

وقول الرسولكَله: «عمرة في رمضان حجة ». أخرجه البخاري عن ابن 
عباس «هلئنه (1787)» هذا لفظ عامٌ باق على عمومه؛ لأنَّ لفظ «عمرة » نكرةٌ 
في سياق الامتنان فتفيد العموم. 


م2 مو 
له : « وعلى استقلاله دون إضماره ». 


00 نَ الكلام تحمل على صورته الظاهرة من غير تقدير محذوف. ولا يُقدّرُ 


021 0700 


ف! لا بدليلٍ أو قري ينة» فقوله تعالى : ##وجاء رَيّكَ 4. حمولٌ على الاستقلال» 


.)١91757( أخرجه البخاري (701/4)) ومسلم‎ )١( 


دون تقدير محذوف أو إضار» فمن قال: إن المعنى: وجاء أمر ربك. فهذا 
خلاف الأصلء فلا يُعَوَّل عليه. 
مكو 
قوله : « وعلى إطلاقه دون تقييده ». 
الكلام فيه كالكلام في العموم, ومثاله: قوله تعالى: 9تَحِدَة من آَينَارِ أُغر4 
1 


فِنَّ الأيام مطلقة» وكقوله تعالى :لمَصِيَامُ تََحَة أب رِ4 فإنَّ الأيام مطلقة أيضًاء لأنّها 
كرة سباق الاثيات: 

وله : « وعلى أنّهِ مُؤَسَمِنٌ للحكم لا مُؤَكَد 

أي: إذا حصل تردد في لفظ. هل هو مؤكد لغيره» أو مبتدأ الحكم لمعنى 
جدين فإ د كيل عل التانييدي بو لاع لالس عدون ل الألبا 13 لذظ 
السوان غك لعف ادر 

١ - 5 8 3 03 ا‎ ٠. 

وذلك كقوله: « إِنَّا الأعمال بالثية» وإنَّ) لكل امرئ ما نوى » '» فقد 
تنازع العلماء في قوله: « وإنَّا لكل امرئ ما نوى » هل هو مؤكِدٌ لمعنى « إنها الأعمال 
بالنية » أو مُوَّسّسٌ لحكم جديد؟ 

على أصحٌ الأقوال: أنه مُوَسَّسٌ لحكم جديد» وهو أن معنى قوله: ١‏ إِنَّا 
الأعمال بالنّية » أي: أنَّ كلّ عمل واقعٌ بإرادةٍ فهو بنيّة» سواءٌ أكان في أمور 


)١9101( أخرجه البخاري (575/894))» ومسلم‎ )١( 


الدين أم الدنياء وقوله: « وإنَّا لكل امرئ ما نوى » مبيّنُ للحكم الشرعيء إن 
أراد خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 
مو 2 
قوله : « وعلى أنه متباين لا مُترادف ). 
أي: إذا اختلف في لفظين, هل الثاني مرادفٌ للأول أو مغاير له ومختّليف؟ 
فالأصل أن يُقال: إِنّهِ ختلف ومغاير له؛ لأنْ الأصل في كل لفظ أن له 
وذلك مثل : ما أخرجه مسلم (577) عن أبي مسعود البدري حهلتنه أن 
58 0 9 5 ِ 
الرسولككية قال: « لِيَلني منكم أولوا الأحلام والنهى ». 
تنازع العلماء هل أولوا النهى هم أولوا الأحلام أم بينهما فرق؟ 
والأصحخ أن بينها فَرقَا؛ لذن الأصل الاين دَأن يقال: إن معت أول 
الأحلام أي: البالغون» ومعنى أولي النهى أي: أهل العقول» ذكر هذا ابن 
غلدن” "+ وأشارلةلاف ال 9 
و 7 
له : « وعلى بقائه دون نَسْخه ». 
أي: إذا حصل تردّد واختلاف: هل هذا الحكم منسوخ أم غير منسوخ, 


(1) دليل الفالحين (0/ 7:4 در 6 
(0) قوت المغتذي على جامع الترمذي ١5 /١(‏ - 175). 


فالأصل أن حمل على حال أخرىء ولا يُقال بالنسخ. 
وذلك مثل: آيات القتال والسّيف مع آيات الصبرء فلا يقال: إِنَّ آيات 
السيف نُسخت آيات الصبرء بل يُقال آيات السّيف في حال القوة وآيات الصبر 


0 5 5 1 500 به 2 
في حال الضعفء. ذكر هذا ابن جرير في تفسيره » وابن تيمية 


2 7 
قوله : « إِلّا بدليل يدل على خلاف ما تقدم ). 


أي: إِنّه يُنتقل إلى خلاف الأصل إذا وجد دليل أو قرينة. 


و 


قوله : : « وعلى عرف الشارع إن كان كلامًا للشارع ». 


المراد بالشارع: الله ورسوله. وَيُطلق الشارع على الله من باب الإخبار» 
ويُطلق على الرسولكَكلِةِه وقد دَرَجٍ العلماء على ذلك من الأصوليين وغيرهمء 
ومسي 15لك ابح ليفية 

والمراد هذه القاعدة: أنه إذا ورد لفظ في كلام الشارع فيُحمل المعنى على 
غرف الشارع؛ فمثلًا لفظ الشارع ١‏ لا ينبغي 0 على التّحريم» بخلاف 
ألفاظ الناس. 


)١(‏ جامع البيان )// 55) /١/(‏ 06 وللفائدة يراجع كلام ابن كثير في تفسيره 
(:/ 865). 
9 الخواب عطي 1016/13 


هه 
قوله : « وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها ». 


أي: أنه يُرَجَع في معنى كلام الناس إلى أعرافهم» وهذا من أمثلة تغير 
الفتوى بتغيّر الزمان والمكان» فإذا كان في عُرف الناس إطلاق اللّحم على لحم 
الغنم دون الدّجاج فإنّهِ نحمل على ذلكء فإذا باع رجل رجلا لحاء فالمراد به 
لحم الإبل أو الغنم» ولا يصحٌ للمشتري أن يطالِب بلحم الدَّجاجٍ أو السّمك؛ 


ءوس عي 


لأنّهِ عْرفًا لا يشمله. 

وله والوسائل لها أحكام اللقاصه + 

هذه قاعدة مهمّة وتندرج تحتها قواعد. 

وفعقى هلم القافث»: ]له ذا كانت العاية عرمة كاتث الوسيلة امش 
وإذا كانت الغاية واجبة كانت الوسيلة واجبة» ومن أدلة هذه القاعدة 99 ولا 
ضري يعر جهن حلم مَا مُخفِينَ من زيد ينتهن بنَتهنَ #. 

وح الللالةه أن القريدة كرست عه الويلة آذ العابة مها عدا 
وهي إظهار الزينة. 

ومما يتفرّع على قاعدة الوسائل: أنَّ وسائل العبادة عبادةٌ وأنَّ البدع تَدْخْلٌ 
في الوسائل كا تدخل في الغايات» وهذا هو الذي قرّره السّلف من هذه الأمة. 


أخرج الدارمي )5١١(‏ وابن وضاح” " عن ابن مسعود عفللته أنه أذكر 
على الذين كانوا حلفا يُسبّحون بالخصى مائةء فدلٌ هذا على أن البدع تدخل في 
الوسائل؛ لأنَّ هذا التّحلّقَ والتسبيح بالخصى من الوسائل» ومع هذا أنكره ابن 
مسعود «هنتغه وجعله محدَناء والقاعدة في التّفريق بين الوسائل المحدثة وغيرها 
أن ينظر إلى المقَتَضيِ والمانع فإذا وُحِدَ المقتتضي لفِعل عبادة» ولا مانع يمنع منهاء 
وم يفعلها الرسولكك ولا الصحابة <#شخه. ففعل هذه الوسيلة بدعة؛ لأنّهِ لو 
كان خيرًا لسبقونا إليه» فقد يوجد المقتضي عند الرسولكَكلْةِ والصحابة شغد 
ولا يفعلون هذه الوسيلة لمانع» ففعل هذه الوسيلة ليس بدعة» كمثل الأذان في 
مكبر الصوت وحفظ الدروس بالمسجّلات الصّوتية وغيرهاء وقد يُوجد المقتضي 
ف عهد الصيحانة حتفت رولا بكرن مونو ةا "ف عهد الرسرل 46 فلا تعد عذه 
الوسيلة محدثة وذلك مثل جمع القرآن من الصحابة: فإِمَّم وامتعرن ألا خثيوا 
ذهابه بعد مقتل كثير من القراء» أخرجه البخاري »)27١41(‏ فهذا المقتضي ليس 
موجودًا في عهد الرسو لوكي فل لم يوجّد المقَتَصَى في عهدٍ الرسو ليك ثم جد 
بعد لم يكن إحداث هذا الفعل بدعة» وقَرّر هذه القاعدة ابن تيمية '» وهي 
قَبُصل في التّفريق بين وسائل الدّعوة» وبيان القَرْق بين التّوقيفي منها وغير 
التّوقيفي» ذكر هذا كثيرًا الامام الألباني قم 


.)750 البدع والحوادث (ص‎ )١( 
.)501- 917 /1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )( 


فبهذا يُعرف أنَّ الأناشيد المّسرّة إسلامية بدعة؛ لأنَّ الرّسولكلِك والصّحابة 
«ينتهه لم يفعلوها مع وجُود المْقَنَضيٍ وانتفاء المانع» ولابْدَ أن بُتََبّهِ للمَرْقٍ بين 
الإنشاد على وجه التّسْلِية» والإنشادٍ على وجه الدعوة» ويبذا يتبين أن التمثيل 
المُسمّى إسلاميًا بدعة» زيادة على كوْنِه كذيًا. 


ما يتَعلَنٌ هذه القاعدة وهو من دقائقها: أن كنوت العباة لست فسَرفا 
لإحداث الوسائلء بل العباد مأمورون بأن يرجعوا إلى الله وأن يتوبواء لا أن 
غير الشريعة من أجلهم» ذكر هذا ابن تيمية ”") 


ولك : ُْ) وما لا دَ يتم الواجب إلا به فهوواجبٌ ). 


هذه القاعدة فرع عن قاعدة الوسائل المتّقدّمة» ومن أمثلتها: لو أن رجلا 
حَجّ وهو بونى لا يستطيع المثي» وفقَدَ راحجلته» وهو يستطيع أن يشتري راحلة 
يلثله» فيجب عليه أن يشتري راحلة لمثله» ليذهب لِعَرَفة؛ لقاعدة: مالا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب. 


.)50١ /5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


سح ل 
قوله : « وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ). 


هناك فرق بين الواجب والوجوب. فالمراد بالوجوب الخطاب الشرعي» 
فمئلًا : لا يجب أن تُغرِب الشمسي ليدْخل وقثُ صلاةٍ المعرب؛ فهذا الوجوب 
ليس واجبّا بخلاف إذا دخل وقتٌ المغربٍ فقَدٌ ثبت واجب صلاة المغرب 
على المكلّف. ومن أمثلة هذا: أنّه لا يجب أن يحصل المال الذي يبلغ نصابًا 
ليزكى» لكن إذا حصل وَجبَت زكاثه. 

قله : « والصصّجِيحُ من العبادات والعقُود والمعاملات ما اجِتّمّعت شروطها 
وفروضها وانتفت مفسداتماء والباطل والفاسد بالعكس ). 

والمراد بهذه القاعدة: أنه لا تتم العبادات ولا العقود ولا المعاملات إلا 
رار شروطها وفروسهاة اننا مرانعهاء » فلو حصل البيع بلا تراضء فإنّه لا 
يصح؛ لأنَّهِ اختلّ شرطٌ من شروطه؛ فعلّ هذا لا تنتقل العين ملكا من البائع 
إلى المشتري. 


نعَصِفْداايولٍ 2 


ا 3 32 

قَولَهُ: « وما كان طلب الشارع له من كلّ مكلّف بالدَّات فهو فرض عين, 
وما كان القصد مجرّد فعله والإتيان به. ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض 
كفاية. إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. وإن لم يفعله أحد أثم 
كل من علمه وقدرعليه. وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أنَّ غيره لا يقوم 
به عجرًا أو تهاونًا ». 

قَسّم المصنّف المفروضات قسمين: 

الأول: فرض عين. وبين أنْ المراد بفرض العين: المكلّف. فما كان المراد من 
خطاب الشارع عين المكلف أن يوجد هذا الطلب فعلًا أو تركًا فهو فرض عين. 

فغلةة أرادت الشريعة من المكلنين أن يصلوا الصلوات ادن فيذا 
فرض عينء وهو من الفعل» وأرادت الشريعة من المكلفين أن يتركوا الزنى» 

الثاني: فرض كفاية» وهو ما كان الخطاب راجمًا إلى إيجاد الفعلء بدّون 
نَظّر إلى المكلفين» بمعنى أن المهمّ أن يوجد الفعل» وذلك كمثل صلاة الجنازة 
وتغسيل الميت» فمثل هذا يسمى فرض كفاية» فإذا فعله من يكفي سقط هذا 
الفرض. فإذا وُجد مَنْ يكفي لتغسيل الميّت سَقَط هذا الفرضء أما إذا لم يفعل 
هذا الفرض فيأنّم من اجتمع في حقه أمران: 


الأمر الأول: أنَّه قادر على فعل هذا الفرض. 


صَفْودالامولٍ 2 


الأمر الثاني: أنه قد علم بهذا الفرض 

فإذا اجتمع هذان الأمران ولم يفعل هذا الفرض فكل من اجتمع فيه 
هذان الأمران فهو آبِمٌ فلو أن رجلا من المسلمين لم يُغْسَّل وعَلِم به رجال وهم 
قادرون على تغسيله ولم يُغْسّلوه فهم آثمون. بخلاف من لم يعلم به أو من علم 
به وهو عاجز غير قادر. 

و ٠.‏ بك ساااع و 

قوله : « وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما ». 

والمراد بقوله: « تزاحهت 3 أى: تعارّضّتء فلا بد من العمل باحد 
المصلحتين» ولا يمكن الجمع بينهماء فعند التعارض تُقَدّم المصلحة الكبرى 
والأعن و تارك السلحة المغرى والاذا.. 

ومن أمثلة ذلك: أن الجهاد المستحب يُترك لحاجة الوالدين» أخرج الشيخان 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص «إنضد أنْ رجلا استأذن الرسول# في الجهاد. 

في ١‏ 
فقال: «أحئّ والدك؟ » قال: نعم قال: « ففيهما فجاهد 0 

فمصلحة بره بوالديه بالنسبة إليه أكبر من مصلحة الجهاد؛ لأنَّ غيره يقوم به. 

عه 5 2 و ع 2 

قوله : « أومفسدتان لا يُدَ من فعل إحداهما ازتكب أخفبما مفسدة ). 

هذه المسألة كالمسألة السّابقة هلك بايد الاقطرار لفعل حل امسق 
فإنّهِ يُفعل المفسدة الصغرى ويترك المفسدة الكبرى 


.)5559( ومسلم‎ »)7٠55( أخرجه البخاري‎ )١( 


ون فشْعَصِفوةلضولْ 2 


ومن أمثلة ذلك: 


ا 


- تَرْكُ الأعرابي يبُول في المسجد مع أنَّهِ مفسدة لِدَفْم مفسدة أكبر وهو أَنَّه 
2 0 كه ع ع بهي قن و 

لو أنكِرٌ عليه قد يرتدء وأيضا مع تحركه ينتشر بوله في المسجد وفي بدنه وثيابه 

أكثرء أخرج الشيخان عن أنس بن مالك: أنَّ أعرابيًا بال في المسجد» فقاموا 


2 ر صلا 2 3 3 00 
إليه» فقال رسول اللْدكَكِ: « لا تَرْرِمُوه » ثُمّ دعا بدلو من ماءٍ فصب عليه . 
- صُلْح الحديبية» فإِنَ الرّسول يل قد أحرّم ولم يتم عمرته» وتّرك 
المستضعفين في مكة يُعذّبونَ لدفع مفسدة أكبر» وحديث صلح الحديبية أخرجه 
0 8 7 


.)١2725( 
2 5 ل‎ 
.» قوله : « وإذا اشتبه المباح بالمحرّم في غير الضّرورة وجب الكفٌ عنهما‎ 
وهذا فرع من قاعدة: مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذكر هذا‎ 


الشنقيطي' "» وذلك أنه عند الاشتباه فلو فعل فقد يقع في المحرّم» وترك المحرم 
واجب؟ لذا مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


.)584( أخرجه البخاري (5070)» ومسلم‎ )١( 
.)1717( (؟) حديث البراء بن عازب حيلتفه : أخرجه البخاري (/779), ومسلم‎ 
.)1786( وحديث سهل بن حنيف «قلئته : أخرجه البخاري (7187), ومسلم‎ 


(*) مذكرة في أصول الفقه (ص18١).‏ 


فصول 2 


ويذكر العلماء مثالا على هذا: وعو أنه لو كان لرحل امرأة محرّمة عليه 
برضاعء وكانت هذه المرأة في قرية وهو لا يعرفها بعينهاء إن جميع نساء هذه 
القرية محرّمات عليه؛ لما تقدّم ذكره. 

ومن أمثلة ذلك: ما لو اشتبه على مضطر أكل لحم الخنزير بلحم غنم. 

وقول المصنف: « في غير الضّرورة » هذا من باب التأكيد. وإِلّا فهو 
معلوم؛ ولك أن - جميع المحرّمات ترتفع مع الصَّرورة» ومن ذلك المحرّمات 
لذاتهاء فالمحرّمات لغيرها من باب أولى. 

مو 

قوله : « والأمر يقتضي الفورية »). 

أ يقتضي المبادرة لتحصيل المأمور وإيجاده» ولو تأخَر يلا عذر نه آثم؛ 
ويذل لذلاك كرك سان وجرن يه وقول قال ارا د 

ل 3 

قوله: « والحكمة الشرعية. ويقال لها العلَّة: هي المعنى المناسب الذي 
شرع الحكم لأجله ». 

العلّة من حيث المعنى هي سبب الحكم؛ فبوجودها يُوجد الحكم وبزوالها 
يزولٌ الحكم وهذا معنى قول العلماء: « الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا ». 


وظاهر كلام العلامة بن سعدي أنه لا يُفرّق بين العلّة والحكمة. 


صَْْلصولٍ 2 


والصواب: أنَّ بينهه| فرق وذلك أنَّ العلة ما تقدّم ذكره؛ أما الحكمة فهي 
معنى من معاني الُكمء لكن ليس الكم معلَّقَا بالحكمة» وذلك مثل السَّفر 
الطّويلء فإنَّه عل لقصر الصلاة» فإذا انتفى السّفر الطّويل وجب إتمام الصلاة» 
وإذا وُجد السّفر الطّويل استّحِبٌ قَضْر الصلاة» فصار القصر يدور مع السفر 
الطويل وجودًا وعدمّاء بخلاف المشقة فإِنََّا معنى من معاني قصر الصلاة في 
السَّفْره فهي حكمة: فلو انتفت المشقة في السفر الطويل فإنَّ الصلاة تقصرء ولو 
وُجِدّت المشقة في الحضر فإنَّ الصَّلاة لا تُقُصرء فإذن هي حكمة وليست علَّة. 


و 


قوله : « ويعمٌ الحكم بعمُوم علَّته ». 

معنى هذا: أنَّ اللَمْظ قد يكون خاصّاء ومع ذلك يعمم؛ لأنَّ علّته تُفيد 
العموم» ويسمى هذا بالعموم المعنوي» وذلك مثل: حكم الشريعة على ار 
تا طاهرة: بعلّة وهي أَئَّا من الطوّافين علينا والطوافات" » هذه العلّة تُفيد 
3 أن كلّ ما هو غير مأكول اللحم من الطوافين فهو طاهرء عُمّم هذا لعموم العلّة. 

وم لاحك ادال سبي ب عدي إلى كرس ١‏ 
الرسول يل قال: « لا يَقْضِيّن حكم بين اثنين وهو غضبان »'"» هذا الحكم 
0000 


حديث أبى قتادة لعن . 


)١(‏ أخرجه البخاري (/1/15)» ومسلم (211/11» واللفظ للبخاري. 


يول 2 


مُشَوّشّا غير حاضر القلب والفكرء فإنَّهِ يُحَمَّم في كل من كان كذلكء كالجائع 
فلا يقضي القاضي وهو جائع. 

وببذا يُعرف أنَّ العموم نوعان: 
كالتكرة في سياق الشَّرط. 

النوع الثاني: العموم المعنوي» وهو ما تقدم بيانه» وهو القياس الصّحيح. 


82 07 2 2 2 
وله : « كما أنَّ اللّفظ العام يُخَصّص إذا علم خصوص علّته ). 


والمراد بهذا أنَّ اللّْظ يكون عامًا بأَلفاظٍ العموم المعروفة» ومع ذلك 
ميسن ول فى اهل لسوفه» وذلك لأن علبه شين اللخصيصء وذلك كل 
حديث: ١‏ لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان »» فإنَّ ظاهره لفظ أنه عام في 
كل غضب ولو كان غير مشوش للفكرء لكن بالنظر إلى المعنى والعلة نخَصّص 
مخ كان ضيه مشو ثا للفكن. 

ومثل ذلك ما أخرج مسلم (250) عن عائشة ا قالت: سمعت 
رسول الله كَكْةٍ يقول: « لا صلاة , بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان »» 
بالنّطر إلى اللّفظ فَإنّهِ يفيد العموم في كل طعام حاضرء سواء اشتهاه صاحبه أم 
ل ال ا 


3 


1 يشيئن أن المعاننٍ مقدفة على الآلفاظ عند التعارض؛ لذن 


لمبالن 


بالطّعام» فمن هنا د 


َنود لاضْولٍ 5 


المعان مقصودة لذاتهاء والألفاظ مقصودة لغيرهاء وهى قوالب المعانن. ذكر 
هذا ابن القيم' ' في مناسبة أخرىء لذا عَمّمت العلَّة اللفظ الخاصء وخَصّصت 
العلّة اللفظ العام. 

سح لور 

قوله: « والسّبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم 
لذاته ). 

بدأ المصّف بذكر بعض الأحكام الوضعية بعد أن ذكر الأحكام التكليفية؛ 
فإن السبب والشرط والعزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية» وإن السبب 
يعرف بالمثال: وذلك أن غروب الشمس سبب لصلاة المغرب» وعدم غروبها 
سبب لعدم صلاتهاء تطبيًا على تعريف المصئف يقال: يلزم من وجود غروب 
الشمس وجود صلاة المغرب. ومن عدم غروب الشمس عدم صلةة المغرب» 
أما قوله « لذاته » فسيأق بيانه إن شاء اللّه. 

3 2 

قله : « والشّرط ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته ». 

وهذا عرف بالكال: فالوضرع لالصبلدة شرط امهيا وكطبيتا غل هذا 
التعريف يقال: 


.)729- إعلام الموقعين (”/ 8/ا‎ )١( 


صَفْودااموَلٍ 2 


يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة» ولا يلزم من وجود الطهارة وجود 
الصلاة» ولا عدم لذاته. 

أما قول الأصوليين عند ذكر السّبب والشَّرط والمانع ونحوهاء لفظ 
« لذاته » فذلك لحكمة وهي: أنه ينظر إلى هذا السبب وحده وذاته دون التّظر 
إلى الأسباب الأخرى والموانع والشروطء إذ لو نُظِر إلى الأسباب الأخرى 
والشروط والموانع لم يتحقق هذا التعريف. ففيما يتعلق بالسّبب لو غربت 
الشمس على من أغمي عليه؛ لم تجب الصلاة عليه على الصحيح لوجود مانع؛ 
وكذلك فيا يتعلق بالشرط لو لم يجد المصلٍ شيئًا يتطهر به فلم يتمكن من 
الوضوء ولا التيمم, فإنَّه يصلي صلاة فاقد الطهورين على الصَّحيحء فلو م 
يقل: لذاته» لم يستقِم تعريف السبب والشرط والمانع... الخ 


وله (« والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خالٍ من مُعارض راجح ») 

هذا يُتصَوّر بالمثال» فكل واجبُ يُعذَّ عزيمة؛ لأنَّه حكم ثابت بدليل 
شرعيء وليس له معارض راجح. 

وله ) وضدَّها الرُخصة ). 

أي: ضِدَ وعكس العزيمة: الرّخصة؛ وهي حكم ثابت على خلاف دليل 
شرعيء وهذا المعارض أرجحء وذلك كالقصر في السّفر فإنَّ العزيمة ألا تقصرء 


صَفْودالاموَلٍ 2 


لكن جاء دليل معارض لذه العزيمة وهو أرجح منه فعمل به وتسمى رخصة. 
وتقدّم أن هناك فرقا بين الرّخصة في اصطلاح الأصوليين وفي الاستعمال الشرعي. 

ل 5 

قوله : ١‏ والنامي والمخطى والمكره لا إثم علهم ). 

المراد بالنّاسى: من علم الشىء وذهل عنه. 

والمخطى: من أراد شيئًا ففعل غيره بلا قصدء وله معانٍ أخرىء لكن هذا 
هو المراد بكلام المصنف في هذا الموضع كبقية الأصوليين. 

والمكره: هو من ألزم على فعل شيء ففعله مُلزْمًا. 

قوله: 9 لا إثم علهم ). اي ان الوثم م ر تفع عنهم. أما دليل النابي 
والمخطئ فقوله تعالى:#إرينَا لا مُوَادِدَمَا إن ينا أو لَمْطَأَنا4: جاء في صحيح 
مسلم (7؟1) أن الرسو لي قال: قال الله تعالى: « قد فعلت ». 


أما دليل المكره فقوله تعالى اوناع سكو زنائة ليا باد يمن 4 
1 3 
قوله : « ولا يترثئب على فعلهم فساد عبادة ). 


أي لو فل خط أو الثاني أل لكر شيك تنيند العادة فإن عادكه له 
تُسدء وذلك كأكل الصائم وشربه نسيانًاء لما أخرج الشيخان عن أبي هريرة 


«هلننه أن الرسو لكك قال: « من نسي وهو صائمء فأكل أو شرب. فليتم صومه. 
فال| أطخو اللم وا" 


والمخطئ كالنَّابى في الأحكام الشرعية» وكذلك المكره بجامع أَتَهم ل 
يتعمدوا الفعل لذات الإفساد. 

مو 

قوله : « ولا إلزام لهم بعقد ). 

أي كما لا تفسد عبادتهم» فكذلك لو عقدوا عقدًا فإنَّه غير لازم؛ لأَتّهم 

2 0 3 82 

وله : « والنّاسي والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من التُفوس والأموال ». 

الإتلاف أمرٌ متعدٍ وألزمته الشريعة صاحب الغنم المفرط» ولم يذكر 
المصنف المكره؛ لأنْ الضمان ليس عليه وإِنَّا على من أكرهه كا بّنه في الشرح. 

قوله: ٠‏ من النفوس والأموال ». الأصل - واللّه أعلم - أن يَعَمَّم ولا 


تخصّص بالأموالء بل يُقال: في كل ما أتلفاء ليدخل في ذلك ما أتلّفه المحرم من 
قثن وللمدصع انار ققد ذعيف لداعي الأريعة فى أن عليه كنارة برهن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١977(‏ ومسلم »2١١55(‏ واللفظ لمسلم. 


-4 05 ١ 5 3 

قول عطاء فقد قال: ١‏ النَّاسِي والمتعمّد سواء » » وكأن المصنّف تبع في هذا ابن 
تيمية واد بن القيم. 

روك نهذ | تناك قواعد ميكة #نسلو رن كوه السب 

القاعدة الأولى: من ترك مأمورًا ناسيًا فلا إثم عليه» لكن يجب أن يأتي 
الامو 

ودليل عدم الإثم: قوله تعالى: #إرَبنَا لا مُوَاحِدّسَ] إن سينا أو أَخْطأنا 4. 
الرسول و قال: ٠‏ من نسي صلاة فليصلها إ ذكرهاء لا كفار لا إلا ذنك ,7 


وال 1ل أنه ل يُسْقِط المأمور لنسيانه بل ألرّمه أن يأتي به عند تذكره. 


5 2 ء- ع 
سار سر ناما ا ولأيآن يكو ”. 


3 


3 ولج سم للم 0م 


)١(‏ ينظر: المصنف لابن أبي شيبة ("1/ /711) رقم (2172084)» ونصه: « في ثلاث شعرات 
دم الناسي والمتعمد سواء ». 

(0) ينظر: مجموع الفتاوى /7١1(‏ 579) و (77/ 494). وإعلام الموقعين (؟/ 55؟). 

(") أخرجه البخاري (/591): ومسلم (585). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى /7١(‏ 417/8) و (77/ 494).» وإعلام الموقعين (؟/ 4 ؟). 


الرسو لكك قال: « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمٌ صومه فإنَّ) أطعمه 
اللعوم او 
وجه الدّلالة: أنه م يأمر أن يُوْتَى بشىء عند النسيان. 


ومن حيث المعنى: فعل المحظور ليس إِيجادًا لشيء حتى يُطّالب بإيجاده 
كترك المامون. 

القاعدة الثالثة: الخطأ كالنسيان في القاعدتين السابقتين' ". 

القاعدة الرابعة: من ترك مأمورًا جاهلًا فلا إثم عليه ولا يجب عليه أن 
يأني بشيء' ؛ لعموم الأدلّة في عُذْر الجاهل من جهة الإثم كقوله تعالى: « وَمَا كا 


جسم الو لم ما 


وقوله تعالى: « وَلَيِنِ تبعت أهْوَآءهُم ين بعد مَاججآةكَ من الهِلي إِنََ 
إذا لَّمِنَ ألمت 4. 


مفهوم المخالفة: أن الا أهوائهم جهلًا لا يجعله من الظالمين. 


.)١١65( ومسلم‎ )١1917( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)77 وإعلام الموقعين (؟5/‎ ») 518 /7١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) ينظر: مجموع الفتاوى /7١(‏ 570-479) و (57/ .)3١7-1١١‏ وإعلام الموقعين 
7/1و .)5١‏ 


ع 
3 


نا الأدِلّة على أنه لا يأي بشىء فحديث المسىء في صلاته» فقد أخرج 
الشيخان عن أبي هريرة علنغه أنَّ رسول الله يل دخل المسجدء فدخل رجلٌ 
فصلّ» ثم جاء فسلَّم على رسول الله كل فردّ رسول الله كك السلام وقال: 
« ارجع فصل فإنّك لم تصلٌ » فرجع الرجل فصل كما كان قد صلَّء ثم جاء إلى 
النّي كه فسلَّم عليه فقال رسول اللهية: « وعليك السلام » ثّمّ قال: « ارجع 
فصل فإنَّكَ لم تصلٌّ »» حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعك 
بالحق ما أحسن غير هذا علّمني... الحديث”' وبعد ذلك علَّمه الرسول الصلاة 
ولم يأمره بالإعادة. 

وض الذلالةة اتكاف رقانه. غاةا مقطا فآميه بالإعادك لكو نا قن له 
أنه جاهل ل يأمره بالإعادة» فدلٌ هذا على أنَّ الجاهل معذور في ترك المأمور. 

ولو لم يظنه مفدّطًا لما أمره بالإعادة؛ لأنَّه جاهل سيصلٌ صلاة غير 
شرعية ولو عادها كثيرًا به أنه لم يُعلّم . 

أخرج الشيخان عن عائشة عا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش معنا 
ئها جاءت إلى الى يكلكء فقالت: يا رسول الله إن امرأة أستّحاض فلا أطهر. 
أفأدع الصلاة؟ فقال: « لاء إِنَّ)ا ذلك عرق وليس بالحيضة: فإذا أقبلت الحخيضة 
فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسل عنك الدّم وصلٌ ""' 


.)791( أخرجه البخاري (7/51), ومسلم‎ )١( 
.)7771( (؟) أخرجه البخاري (/71): ومسلم‎ 


ع قد تركت مأمورًا وهو الطهارة للصلاة 8 00 ا 
القاعدة الخامسة: 000 ولا يجب عليه أن 


3 دك 


3 


ياي بتيء 

أمَا فلا إثم عليه؛ فهو للأدلة التي تقدَّم ذكرها في القاعدة السابقة. 

ما الدذَّليل على أنه لا يجب عليه أن يأتي بشيء: فهو ما أخرج مسلم 
(2130) في قصة معاوية بن الحكم السلمي + مينغ , وهو أنه تكلم في الصلاة وم 
يبطل الرسول يله صلاته؛ لأنّه كان جاهلا. 

وكل ما تقدم ذكره من القواعد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين. 
َولّهُ: د فصل: 
السُنَّة: قول النَيكَلِةِ وفعله وإقراره ». 


المراةوالسنة هماما ينه العاف هو قزل الل ككل وافعله تقر ور مولا 
بريديه السنة ميعتاها طنل هلراء المتقادة ولا الشظ يمعتاها فكن عل ]ء القديف: 


.)570/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١1//١1( وإعلام الموقعين‎ .)57”- ١ /77( و‎ )11// /7١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )( 


سح لور 

قوله : ١‏ فقوله واضح ). 

سح ل 2 

قوله : « وفعله الأصل فيه أنه مندوب )». 

وؤلك أن القريمة دعت ]إل الأقتدادب وهذا شعي ومتدوي» ولس 
واجاه لاه لا دلل هل الوعري ومن الآدلة مل ارسحاتب تتابعفه قوله 
تعالى : # لَمَدَكَانَ لَك في سول أ أ سو سل ص حَسَكَة 4. 

ودااخرج المخارق 179ك)اعن بالصدين ويرك منت جولئعنه أن الرّسول كلل 
اوسا كا واعموق اصن »: 

وأخرج مسلم )١1191(‏ عن جابر حل جييلئنه أن الرّسو ل كَلِةِ قال: عدوا 
مناسككم )6 

وكلا هذين الحديثين يَدلان على عموم الاتباع» لا على الوجوب كا أفاده 

0١ 
ابن القيم‎ 

1 

قوله : « وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب ). 

أي: قد يَنتقل الفعل من الاستحباب إلى الوجوب بدليل» وذلك مثل 
طواف الإفاضة فهو فعل؛ وانتقل إلى الوجوب لقوله تعالى: «وَليَطَوا بيت 
لْعَتِيقٍ 4. 


)١(‏ تبذيب السنن 7/١١‏ 556» عون المعبود). 


ومثل ذلك: الركوع والسجود ف الصلاة فهو فعل للاستحباب لولا 
الأفرية لقو لاتعاك ا كاه الوم كو الكت راتقترا 4 

مكو ا ء 

قوله : « أو الخصوصية »). 

أي: : أنَّ | ن الأصل في أفعاله عدم الخصوصية إَّ لدليل» وقد تنازع العلماء 
في تطبيق هذه القاعدة في أمثلة كثيرة ومما قرَّرّهِ جمهور أهل العلم أنَّ الوصال 
خاص بالرسولكَكة. 

وله : ١‏ إِّا أفعاله التي علم أنّه لم يفعلبا على وجه التشريع ». 

وله : « كالأمور التي يفعلها اتفاقًا بلا قصد لجنسها.ء فإِمََّا تكون مباحة ». 


م 
2 ول 


معنى هذا: أنَّ مالم يفعله لذاته» بل فعله وفاقًا فإنَّه لا يُتَقَصَّد ويُفُعل لذاته. 


وذلك مثل: الأماكن التي صل ايه في طريقه ذهابًا وإيايًا وفي سفره 


0-0 002 


نبا لا كتكن (ذا لخيقال إن فعليا شدرف» لأجل هذا قال المصنف: « فنا 
تكون مباحة » أي لذاتهاء وهذا المباح محرِّم لدوافع أخرى كالتَّعيّدٍ فإنَّه يكون بدعة. 
وينبغي أن تعرف أقسام أفعال الرسولككة. 


إنَّ أفعال الرسو لكل أقسامٌ خسة: 


القسم الأول: ما كان من الأفعال الخاصة به وتقدم الكلام على مثاله. 

القسم الثاني: ما كان من الأفعال بيانًا للفظ مجمل من القرآن أو من قوله 
كد كصلاة الظهر أربع ركعات. 

القسم الثالث: ما كان من الأفعال ابتداء تَعبَّديًا من الرّسول كه مثل 
السّواكء والأكل بالأصابع الثلاث. 

القسم الرابع: ما كان من الأفعال راجمًا إلى عادة قومه. أي: الأفعال 
العاديق قهذه الأصل .فبها أله يبحب أن يقعل فيا كعافة قرمة» بوذلك 
كاللبامن فإن السفة ف اللياسن أن يليسن بلباس قوههه ذكر هذا ارق كفيو" 

القسم الخامس: ما كان من الأفعال راجمًا إلى الجبلّة» كمحبّة أكل شيء 
أو صفة المشية.. وهكذا. 


تنسه: 


فم 


ما كان من عادة القوم» إن كانت إحدى العادات موافقة لعادة الرسول 
إن تعمّد فعل ذلك مستحبء مثل: أن تكون للقوم أكثر من عادة» ومن 
ذلك: لبس العامة» فتقصّد لبس العامة لأكّها عادة الدّسو ل يكل مستحب» ويد 
لذلك ما أخخرج البخاري (155) أنَّ ابن عمر «فلثته كان يلبس التّعال السبتية 
لأنّ الرسُوليه كان يلْبَمُها. 


.)71١ /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ل ل ل لكل فإنّهِ يغاب 
على ذلكء لذا أخرج الشيخان عن أنس حهلتنه أنَّه كان يحب الدّباء لما رأى 
الرَّسولككل يتبّعها في القصعة""' 

82 عام عي ءِ 7 7 5 

قوله : « والأصل أنَّ أمّته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصّه الدّليل ». 

تقدّم الكلام على هذا. 

و 00 5 8 

قوله : « وإقراردككة على شيء يدل على الجواز إلا بدليل ». 

الإقرار دليل شرعيء ويدل عليه: كل دليل على وجوب إنكار المنكر» 
فإنه إذا لم يدكر النبي يك شيئًا دل على أنه ليس منكرًا وأنَّه قد أقره. 

والإقرار نوعان: 

النوع الأول: إقرارءككة على شيء اطّلع عليه» وهذا النّوعَ قسمان: 

القسم الأول: إقرار كل وذلك أنه اطلّع على عَمَل فَأَكَرّه كمثل الذي كان 
ديه 


يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة» أخرجه الشيخان عن عائشة سنا 


القسم الثاني: إقرار جزئي» ومعنى الإقرار الجزتي: أن يفعل أحدٌ الصحابة 
أقعا لك فيتكر بعضها دون بعض » أو ما كان هذا المعنى. فعدم إنكاره للأمور 


.)١5185 /”( ومسلم‎ ))75١957( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)817( (؟) أخرجه البخاري (1/7370)» ومسلم‎ 


00 


الأخرى يدل على إقراره» وقد أشار لهذا النوع جمع من العلماء منهم ابن تيمية » 

7 
وابن القيم 

ومن الأدلة على هذا: أنَّ عائشة مسا قالت: دخل أبو بكر حهنغه وعندي 
جاريتان من جواري الأنصار تغنيان با تقاولت الأنصار يوم بعاث» قالت: وليستا 
بمغنيتين» فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول النْهكَك وذلك في يوم 
عيد» فقال رسول الكل : ويا أبا بكر إنَّ لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا”" 

وجه الدّلالة: أن الرسولكل لم ينكر على أبي بكر «لغه لما وصف الدف 
أنه مزمار الشيطان؛ فدلّ هذا على أَنَّه كذلك: فيُستفاد منه أنَّ الدف عحرّم لكن 
استثني في العيد. 

النوع الثاني: إقرار شيء وقع في عهد الرّسول يه وم يطلع عليه» فمثل 
هذا حجة ولو لم يطلع عليه؛ لأنّه لولم يكن مرضيًالما أقرّه رب العالمين. 

أخرج الشيخان عن جابر جهلننه أنه قال: « كنا نعزل والقرآن ينزل » قال 


و 7 03 
الثوري: لو كان شىء يُنهى عنه لنهانا عنه القركن”" 


.)581/ /١( الاستقامة‎ )١( 

(5) إغاثة اللهفان /١(‏ 505-5705). 

() أخرجه البخاري (407)» ومسلم (647). 
(5) أخرجه البخاري (/070)) ومسلم .)١55٠0(‏ 


أيضًا أخرج البخاري )20١9(‏ عن أساء بنت أبي بكر «ينتمد قالت: « نحرنا 
فرسًا على عهد الرَّسولككلِِ فأكلناه». أي: أنه لو كان محرمًا لنهينا عن ذلك. 


تنسه: 


ع 5 2 ع 

الإقرار يأخذ حكم ما أقِرّ عليه» فإن أقرّ على عبادة فتكون هذه العبادة 
ل ل ا ) إن 
رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر»' '» فأقرّه الرسول يك ول ينكر عليه؛ فدلّ 
على استحباب سَرّدٍ الصّيامء أي: على صيام الدهرء والمراد ما عدا الأيام 
المحرّمة كالعيدين وأيام التشريق. 

أما إذا أقرّ على الجواز فإنّه يكون جائرّاء كأكل الفرس في حديث أسماء 
المتقدم. 

مو 2 

قوله : « ويُقدّم قوله على فعله ». 


أي: عند التعارض ولم يمكن الجمعء أما إذا أمكن الجمع بأن كان قوله 
لفقلا عامًا وخالفه بفعله فإنَّهِ يكون تخصيصًا أو غير ذلك مما يستقيم معه الجمع. 


. واللفظ لمسلم‎ )١١71( ومسلم‎ »)١157( أخرجه البخاري‎ )١( 


ال : 


ومن أمثلة هذه القاعدة - وهي عدم إمكان الجمع - أن الوّسول فَطر 

بالحجامة» وقال: ١‏ أفطر الحاجم والمحجوم ) أخرجه الخمسة إلا الترمذي من 
1 3 03 

حديث شداد بن اوس «يلعه 

و ا ار 
ابن عباس عا نتن أنَّ الرسو لكك احتجم وهو صائم. 

ففي هذا المثال يقدَّم قوله كك لأنَّ فعله محتمل لاحتمالات؛ ذكرها ابن 
القيم 


منها: أن يكون مريضًا أو مسافرًا.. وهكذا. 


ينبغي أن يُدَقَىْ عند احتتجاج العلماء مهذه القاعدة؛ لأنَّه قد لا يُوافق في 
كل مثال على التطبيق. 

مثل: نبي الرَّسولمَلِةِ عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة» 
أخرجه الشيخان عن أبي أيوب حفن ''. ثم خالف ذلك بفعله فاستدبر القبلة 


)) ١7401 ( وابن ماجه‎ ») 7١55 ( » أخرجه أبو داود ( 7779 )» والنسائي في « الكبرى‎ )١( 
.)787 وأجمد(ه/‎ 

(0) زاد المعاد(5/ لاه). 

(") أخرجه البخاري (795), ومسلم (555). 


6 


: ا 3 30 
في بيت حفصة عند بوله أخرجه الشيخان عن ابن عمر حلعنه ١‏ 


فمنهم من طبَّق هذه القاعدة وقدَّم القول على الفعل؛ والأولى في هذا 
المثال الجمع لأنَّه نمكن, لقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 

ووجه الجمع: ما جمع به جمهور أهل العلم وهو الحرمة في الفضاء والصحراءء 
والجواز في البنيان. 

كو 0 

قوله : « إجماع الأمّة ». 

بدأ كلام المصنّف في الدّليل الثالث» وهو دليل الإجماع؛ فإنَّه مشهور عند 
الأصولييق أن يذكروا: 

الدّليل الأول: القرآن. 

الدّليل الثاني: السنة. 

الدّليل الثالث: الإجماع. 


0 ع 
والإجماع حجة شرعية» دل على ذلك أدلة: 


5 5 عير وه 55 +يهدىو > م سم عن 02010 كعم صع وس هه و سه 

قوله تعالى: ومن يِسَاقَقٍ الرسول من بعد ما ثبين له الهدى وسَيعٌ عير سَبِيلٍ 
و2 وما 7 08 2-4 نمي سر 2 ع 
| مين توإه- ما توك ونص لو جَهَتم و ءَتَمَصِيرا # 


.)57557( ومسلم‎ »)١5/( أخرجه البخاري‎ )١( 


صَفْودلموَلٍ 9 


وجه الدّلالة: أنَّ الله ذمَّ على ترك سبيل المؤمنين» فدلّ هذا على أنَّ اتباع 
سيل المؤيقيخ والعب اكه الشافي ‏ 


الدّليل الثاني: 


سس سج حوءو 2و4 و سر م 


قوله تعالى : إن لنلزحام في شَىْء فردوه لاله والرسول 4 


وجه ل أنه 0 وهو الإجماع» فاجتمعوا بهذا الإجماع 
000 


الدّليل الثالث: 


عن المغيرة بن شعبة عهثنته عن النْبِي كَلْةِ قال: « لا يزال طائفة من أمتي 
: 000 4 
ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » 

كه الدلالة: أن العلناك [ذا اتفعوا غل قول» قاكيد وآن مم بن بينهم الفرقة 
الناعية:النى لا كرن لاعل ادو قد ل مذاعل أن ما أمعوا عليه فهو سحق. 


.)551١ /١( ينظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: 59 ”7)»؛ والبرهان في أصول الفقه‎ )١( 
الإحكام في أصول الأحكام (5/ 4؟).‎ )( 

إفرة منهاج السنة (// 758). 

(:) أخرجه البخاري )1/71١(‏ ومسلم .)١971(‏ 


3 0007 


وإذا عرف هذا فإِنَّ لدليل الإجماع مزيّة على بقية الأدلة» وهو: أنه لا يكون 
إلا قطعيًا في دلالته» فلا يأتي الإجماع محتيلًا في دلالته» ذكر هذا ابن قدامة" '» 


2 
وابن تيمية 


ومن هاهنا صار دليل الإجماع دليلًا مهنّاء واعتنى به علماء الأمة؛ لأنَّه 
حا اح ا 
أهل السئة ممع عليهاء فلا يصَعٌ لأحدٍ أن يشكَ في معتقد أهل الس بحجّة 
دليله ظنّي محتمل؛ ا 
في دلالته» بخلاف ثبوت الإجماع, فإنّه من جهة الثبوت قسمان: 

القسم الأول: القطعي. وهو الذي استند على أدلة قطعية في دلالتها 
وصحتهاء كقوله تعالمى: «وَآَقِيِمُوا آلصَلَؤَ 4» فأجمع العلماء ء على أنَّ الصلوات المخمس 
فرض وواجبء وهذا النَّوعَ من الإجماع من أنكره كفر. 

القسم الثاني: الإجماع الظني, وهو مالم يكن من القسم الأولء وهذا النّوع 
من الإجماع منكره لا يكفر. 

ذكر القسمين السابقين وما يتعلق عليها من الكفر ابن تيمية”" 


.)737/ /1١( روضة الناظر‎ )١( 
.)١7 /١( مجموع الفتاوى‎ )5( 
ا؟),‎ ١ لت‎ ١9( إفرة مجموع الفتاوى‎ 


فير * 


ومما تقدّم يُعرف أَهمّية الإجماع؛ لذا حاول أهل البدع إسقاطه. فأوّل من 
خالف في حجيته النَّظّام المعتزلي» وذكر هذا ابن قدامة وغيره. 

ومن أهلٍ البدع من لم يستطع إسقاط الإجماع لكن جعلوا وقوعه 
كالمستحيل فقالوا: الحجّة في الإجماع المنطوق دون المسكوتء ومعنى المنطوق: 
أفيطق كر عاذه ومع الستكركه ال رشعل طافظة من العاراممولا باكر عايقم 
الاخرونء ولازم هذا التأصيل أنه لا إجماع» لذا ذكر ابن قدامة أنه لا يُستطاع 
إثبات وجوب الصلاة عن كل فرد من أهل بدر فضلا عن غيرهم. فإذا لم يستطع 
اا لي لان 
باب أولى» لذا تقسيم الإجماع إلى منطوق ومسكوتء والقول بأنَّ الإجماع 
السكوتي ليس حجّة إِنَّا قاله المتكلّمون ومن تن ههم» ومن نسبه إلى الشافعي 
فقد أخطأء ى) بين هذا العلائي وأشار لهذا النّوويء وقد أخطأ من ظنّ أن الإمام 
أحمد لا يرى حجية الإجماع» مستندًا إلى قوله لابنه عبدالله : من ادَّعى الاجماع 
فهو كاذبء وما يدريه لعل النّاس اختلفواء هذه دعوى بشر والأصَمّ. 


وقائل هذا تخطى؛ لأنْ هذا يدل على أنْ الإمام أحمد لا يرى حُجّية الإجماع. 
والجواب عن هذا من وجيهن: 


الوجه الأول: أنَّ الإمام أحمد قد حكى الإجماع في مسائل كثيرة: 


.)584-58//1١( روضة الناظر‎ )١( 


منها: قوله: إن قوله كمال ونا فركك الْفرَانُ فَأسْسمعوأ له وأنصِنُوأ 
ترون 4. أ هذا في الصلاة بالإجماع. 


له 


ومنها: قوله إِنَّ أولاد المسلمين في الحنّة بالإجاع» وأنَّ الدّمِ نجسء وأنَّ 
الاعتكاف سنّة. إلى اعرد 

الوجه الثاني: أن أصحاب أحمد لم يفهموا هذاء وفهموا أَنّهِ أراد شيئًا غير 
إنكار الإجماع؛ لذا اختلفوا في تأويل كلامه» وأصح أقوالهم - والله أعلم - أ 
ذكر هذا في حق مَنْ ليس أهلا لحكاية الإجماع» كأهل البدع, لذا قال هذه 


أ 
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دعوى بشر والآأصمء اختار هذا أبو يعلى في أحد قوليه » وهو ظاهر قول ابن 
القيم” “ ويُوَكُدٌ هذا الوجه أنَّ العلماء ل ينسبوا إنكار الإجماع إلى أحمد وإنما 


ما ينبغي أن يعلم أنَّ أكثر مسائل الدّين مُجُمع عليهاء وإن كان مسائل 
الخلاف كثيرة لكنّ المجمع عليه أكثر وأكثرء وهذا كالبحر بالنسبة للمحيطء 


5 لل 
قاله ابن تيمية 


.)1١59 /5( العدة‎ )١( 
.)10/8 (؟) إعلام الموقعين (؟/‎ 
.)09 /1( الاستقامة‎ )9( 


0007 ب 


فإذنة قبل بيخت أى سسالة فإ عاك أكون إعاضة او عادقة 
احتمالٌ متساو على أقلّ تقدير» فإذا حكى عالم ذو استقراء إجماعًا فقد غلَّبٍ كفة 
نا إجماعية ولو بأدنى غلبة الظن؛ فإنَّ أدنى غلبة الظن حُحجَّةه فكيف إذا حكى 
ذلك أكثر من عام فإنَّ الظنَّ يزداد بصِحَّة هذا الإجماع» فإذن إذا حكى الإجماع 
التّووي أو ابن قدامة أو ابن عبدالبر أو الطحاويء ومن باب أولى أحمد والشافعي 
والمروزي فإنَّ حكايتهم للإجماع حجة» ولا يُسقط هذا الدليل إلا بعد إثبات أَنَّه 
مخروم بأن يك ينبت المخلاف من عالم في وقت الإجماع؛ وما يؤْكُدُ هذا من وجه آخر 
أله لأبيضمٌ لكحد أن يقول تق ,هسالة يقول إلا وله سلف »ولا يكقي الاععاد 
على ظاهر النصء بل لابد من السلف؛ لأنَّنا مأمورون باتباع سبيل المؤمنين» 
فمن بدا له ظاهر نص ورأى العلماء على خلاف ما بدا له» فلا يصح له أن يعمل 
بها بدا له؛ لأنَّهِ محتاج إلى سلفء والسّلف على خلاف هذاء فيجب أن يترك ما 
بدا له إلى قول السلفء وإِنَّ القول بحجية مذهب السلف وفهم السلف هو 
صورة من صور الإجماع» فمن التناقض أن يقال: إِنَّ فهم السلف حجة والإجماع 
ليس حجة» أو أن يُعتدٌ بإجماع في المسائل العقدية دون الفقهية. 

وله : ١‏ إجماع الأمّة على حكم شرعي حجّةٌ قاطعة 0 


كأنَّ المصيّف له يتكلّم عن الإجماع القطعيّ دون الظبَّيء وإلّا فإنَّ الإجماع 
الظنى ليس بحجة قاطعة؛ بل حَجّة ظنّة. 
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اح بر 
قوله: « لا يحل لأحدٍ مخالفة الإجماع المعلوم »). 


قولّه: « المعلوم »: يحتمل المعلوم من الدين بالضرورة» أي: القطعي, 
الدين بالضرورة لا يصِحٌ كا تقدم» بل منه المعلوم من الدين بالضرورة» ومنه 
العلوم والفلة. 


و م 
قوله : « ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي ). 


2-2 


هذا صحيح. بل ل يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة» قاله الآمدي"” 


ا 
قوله : ( يعلمه ولو بعض المجتهدين ). 


ال 0 
عاص () ع - 5 5 3 وده 


واشتراط أن يعلمه ولو بعض المجتهدين لآ دليل عليه. 


أي: أنه 


.)756١ /١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)١١؟ص( مراتب الإجماع‎ )0( 
.)١96 /19( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


صَفْودااموَلٍ 2 


وله : « والخبر المتواتر... » إلخ. 

الأخبار تُقسم الى قسمين: 

الأول: المتواتر 

والمتواتر نوعان: معنويٌّ ولفظي. 

الثاني: الآحاد. 0 ها لبس هقواتة] 

وهو أنواع ثلاثة: غريب وعزيز ومشهور. 

واشترط المصنف في المتواتر شروطًا يأتي ذكرها. 

َولْهُ: « والنغبر المتواتر لفظا أو معى يفيد اليقين بشرط أن ينقلّه عدد 
لا يمكن تَواطُؤُهم على الكذب والخطأ ). 

هذه الشروط لا تنوفر في حديثء أقر بهذا علماء المصطلح كابن الصلاح 


ا 2000 3 جيه 

في) ذكره ابن حجر » وبعض الاصوليين كابن النجار » حتى إن ابن الصلاح 
عِِ 43 5 5 > 7 

قالة إلا أن يُدَّعَى فق حديف ومن كذب عل متعم" 


.)556 نزهة النظر (ص‎ )١( 
.07:7٠ /7( (؟) شرح الكوكب المنير‎ 


صَفْودلموَلٍ 2 


والفرق بين التّواتر اللفظي والمعنوي: أَنْ التّواتر اللفظي تواتر على لفظ: 
كحديث « من كذب على متعمدًا »» أما التواتر المعنوي فهو التواتر على إثبات 
أمر كتواتر الأخبار على إثبات الحوض.. وهكذا. 

وأفاد المصنف أن المتواتر يفيد اليقين. 


ا 5 
قوله : « فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له: آحاد ). 


وتقدّمت الإشارة إلى معنن الآحاد» وه و كل ها ليس بمثواثر 


مو 


قوله : « وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيدٌُ معبا القطع ». 


لامر لس اك اخري ولا بايد 
ديك 

55 وهذا ما قرره ابن تيمة” " ونقل كلامه ابن حجر ء وهو قول علماء 
من المذاهب الأربعة. 

إذا تين هذا فإِن تقسيم الأخبار إلى متواترة وآحاد بأن يجعل المتواتر بهذا 

المعنى هو في الأصل من المتكلمين دخل على الأصوليين» ومن الأصوليين دخل 

على كتب المصطلح المتأخرة» وقد تقدّم أنه لا يوجد له مثال» وليس معنى هذا 

أله لأ بويد قى م اسينة يعوا قرول يريلة المعدئورة باللعراثر م عر هذا المع 

وهو أشبه ما يكون بالمعنى اللغوي أي بتكاثر الأخبار وليس كل ما تكاثر من 


)١(‏ منهاج السنة (1/ 077)» مقدمة أصول التفسير (ص358). 
() النكت على كتاب ابن الصلاح /١(‏ 7174). 


صَفودااولَ له 


الأخبار صار متواترّاء بل يحدد هذا المحدثون, وقد يختلف باختلاف ما أخير به 
عنهء وكذلك باختلاف رواته» هذا معنى كلام ابن تيمية”"' 

ثم بعد هذا كلّه ينبغي أن يعلم أنه لا فائدة من دراسة التواتر والآحاد في 
كتب الأصول؛ لأنَّ الأصولي لا يحتاج إلى ذلك فإِنَّ علم الأصول متعلق بالمتن» 
لا بالسئد. 

فإن قيل: إِنَّ هذا ينفع عند تعارض خبرين فيْقدّم الأقوى؟ 

فيقال: إِنَّ تقديم الأقوى صحيح. لكن ليس مبنيًا على معرفة المتواتر 
والأحافميل إن لديف القري به شارك القرف نلو غارف دقان 
كلمن 1 راك الامو طريق و اعدو و1 يكن جيم إن الأقرى ردم علريا 
دونه» من غير نظر إلى مبحث التواتر والآحاد. 

ولك : « وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج ). 

بدأ المصنف بذكر حَجّية مذهب الصحابي» وقبل البدء بهذه المسألة فأحرر 
التّراع فيها: 

الأمر:الأول: أن ول الصحان أوشيره ]ذا خالفث النص كيو ددري قال 
ابن القيم: « قال الشافعي - قَدِّس الله تعالى روحه -: أجمع المسلمون على أَنَّ من 


.)6١ /18( )59/8 / ٠١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


استبانت له سنّة رسول اللهيك لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس »"" 
وقرر هذا ابن تيمية”"» وابن القيج'"؛ والعلدئي ”ا 

الأمر الثاني: أ الصحابة إذا اختلفوا ل يكن قول أحدهم مقدَّمًا على 
الآخر» قرره ابن تيمية” وابن القيم” '؛ والعلائي”" 

وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلٍ: 

أولا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة» 
أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنه أرجح ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد”" 

ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء 


الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة» ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم '» 


.)5/١1( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى /١(‏ 7585). 

(") إعلام الموقعين .)١55 2١55/5(‏ 
(5) إجمال الإصابة (ص .)72١‏ 

.)١5 /7١( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) إعلام الموقعين (2155/5 .)١150‏ 
(0) إحمال الإصابة (ص ٠‏ 5). 

(6) ينظر: إعلام الموقعين (5/ 97-957). 
(9) ينظر: إعلام الموقعين (5/ .)43١‏ 


دك لذلك: ما أخرج الخمسة إلا النّسائي من حديث العرياض 
العرباض ابن ساريةعطتته أنَّ لني يكل قال: « إِنَّه من يعش منكم فسيرى 
اختلاًا كثيراء فعليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين 6" وبا أخرج مسلم 
(58) عن أبي قتادة حطلنته أنَّ الب كل قال: « فإن يطيعوا أبا بكرء وعمر 


يرشدوا 0. 


و 


الأمر الثالث: أنَّ حُجِيّة مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع» فكل 
فيل يدل عل أذ الإتجاء ويد عل أن قر السكان حؤةه لآ البحك 
جار في قول الصحابي الذي لم يخالف. 

ويزاد على ذلك أدلة سيق ذكرها إن شاء اللّه. 

ا وساي الصحان هن بات الظرٌ الغالي» أفا هذا 
ابن القيو'" ؛ لأنَّهِ جعل لقوله احتهالات ستة وكلّها حجة إِلَّا الاحتمال السادس 
اناهن قوذ كر ن عجع دي الظى العاليويرقك يقال اله مد الى الخالئب؟ 
لأنّه مبني على نفي أن يكون له مخالف, وهذا النفي ظنٌ والحجة فيه أن يكون 
غالبّاء ولو أدنى درجات غلبة الظن, فإن ما كان كذلك فهو حجة. 


.)١1١١/5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده »)17/١57(‏ وأبو داود في سننه 701 5)» والترمذي في جامعه 
جامعه (75717/5).» وابن ماجه في سئنه (57). 

() إعلام الموقعين .)١١7/5(‏ 


وقد دلّت الأدلة على حجية مذهب الصحابي» ومن هذه الأدلة: 

الدليل الأول: كل دليل يدل على حجة الإجماع» وقد تقدّم. 

الدليل الثاني: أدلة خاصة تدل على مزيّة مذهب الصحابي: 
النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابيء 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدونء وأصحابي أمنة لآمّتيء فإذا ذهب أصحابي 
آتى أقى :ما يوغدون ؛. 

قال ابن القيم: « ووجه الاستدلال بالحديث أنَّه جعل نسبة أصحابه إلى 
من بعدهم كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السماء» ومن المعلوم أن هذا 
التشبيه يُتعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهمكلة» ونظير 
اهتداء أهل الأرض بالنجوم, وإرشااقاءه جعل بقاءهم بين الآمة أمنة لهم 
وحررًا من الشر وأسبابه» فلو جاز أن يخطئوا فيا أفتوا به ويظفر به من بعدهم 
لكان الظافرون باحق أمنة للصحابة وحررًا لهم وهذا من المحال)""' 

الليل الثالث: قال ابن 0 ١‏ 4 وفنا وني السنحابة عدار لت متها ها 
ل 
من ذهنه شُعبة» ثم يأخذ وقنًا يتعلم علم الحديث والإسناد فإذا تعلم ذلك أخذ 


.)1١6-1١ 5 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 


من ذهنه شعبة ثم ذكر أشياء نحو ذلكء ثم قال: وإذا انتهينا من هذه انتهينا 
بأذهان قد كلّتء قد تتم المسير وقد لا تتم» أما الصحابة فاللغة سليقتهم؛ والإسناد 
ما سمعوه من الرسو لكَكلِِ.. وهكذاء فأين نحن منهم «يتشهم. أمّا المدارك التي 
انفصلوا مها عناء فهو أخهم إذا نقلوا حك فقد يكونوا سمعوه من الرسو لكل أو 
سمعوه من سمعه من الرسو لوك أو نقلوا حك كان عصرهم مجمعًا عليه أو 
كان فه) فهمه بالنظر إلى السّياق والسّابق واللّاحق..»" ' الى اخر ما قال له 


وإنّ أقوال الضحاية قسمان: 


القسم الأول: ما اشتهر» وقد ذكر ابن القيم 3 طائفة قالت: له إجماعء 

وقالت طائفة: إِنَّه حجّة وليس إجماعًاء ثم قال: « وقالت شرذمة من المتكلمين 
ع 53 
للا 0 

مسلسس دده « وهو منصوص الشافعي في القديم 

ل 42 5 > 
والجديد » » وقد وافق البيهقي ثم ابن القيم والعلائي أن للشافعي أقوالًا في 
الجديد والحديث تدلّ على أن قول الصحابي حجّة» فدل على أنه يرى أنْ قول 


.)١١5-1١١ /5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)47 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)97/5( إعلام الموقعين‎ )*( 


صَفودااولٍ 55 


> ١ 3 7 

الصحابي حجّةٌ ولو لم يشتهرء وأشار لهذا ابن تيمية" '» ثم ذكر ابن القيم ستةً 

وأدبعية دلي على ع مذهب الصحابي» وأكثرها أدلة تدل على حجية 
الإجماع عمومًا"” 


4« 
ئنسه: 
: 


ذم 


يكيدل هل أ ذ.قوك العا مك لد لا ون ا بحد امش قر دياه 
فإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز الخروج عن قوليهماء قال الإمام أحمد: 
« هذا قول خبيثء قول أهل البدعء لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا 


اختلفوا 00 
وا ل ا 
لانتو لان من التسنائزر افيا ق سل اكد قوله لأنه عدت 


ومذا الوجة شيق ]د قر ل العسان حة. 
مو : 1 5 
قوله : « وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح ». 


تقدم بيان هذا. 


.)١5 /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)45 /5( إعلام الموقعين‎ )1( 
.)١٠١69/5( العدة‎ )"( 


له ع ع 
قوله : ( وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه »). 


وروا ا سل ريام 
الصحابة» ولكن ين ينبغي أن يُتنبّه إلى أمر دقيق» وهو: ضابط في التمبيز بين قول 
الصحابي الذي ع تفسيا للنّصء كتخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين 
المجمل وقول الضعحان الذى يعد عتالقًا للنضء والضنابط هوء أن الصعحان إذا 
خالف النص من كل وجه فلا بد أن ينكر عليه صحابي آخر؛ لأنَّ الله يقول: 
0 وعم َيرَأمَِّ لزي ناس تَأَمُون بِالْمَعْرُوفِوَتَنْهَوَْ عن الْمدحكر وَتُؤْمِمُونَ بيد 4 
وقول الصحابي المرجوح منكر من وجه؛ فلا يمكن أن ينقل لنا القول المنكر 
ولا ينقل لنا القول الراجح وهو المعروف. ولو قال الصحابي بقول مرجوح فلا 
بد أن ينكر عليه صحابي آخر؛ لآثَّم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء أفاد 


هذا ابن القيه"' 


تنسه: 


هم 


حاول بعضهم ردَّ قول الصحابي بأمور منها ما يلي: 


3 3 صَإِالَ ١ ١‏ 
العضمة إلا للد سولكك ذكر هذا بعض المتكلمين كالغزالي'" وذكره أبن ره 


(1) إعلام الموقعين (2/4 ع سا 4): 


)ابعش س6 
هر الإحكام في أصول الأحكام وكا كلا 1م 


والجواب عن هذا من وجيهن: 

الوجه الأول: أنَّ هذا غير لازم؛ لأنَّ القائلين بحجية قول الصحابة: 
يقولوة: إن قوكم إذا الك النص :فهو مردوف ويقولوة: إذا اتععلفوا وج 
بين أقوالهم» وإنم| قول الصحابي حجّة لغيره لا بذاته» وهذا يتضح بالوجه الثاني. 

الوجه الثاني: تقدّم أن القول بحجية مذهب الصحابي راجمٌ إلى حجّية 
الإجماعء فك لا يقال إنَّ أفراد العلماء معصومون لأنَّ إجماعهم حجة» فكذلك 
يقال في القول بحجية مذهب الصحاب فإنَّهِ حجّة؛ لأَنَّه صورة من صور الإجماع. 

الأمر الثاني: يقول بعض المخالفين لحجية مذهب الصحابي: إِنَّه م يعمل 
أحد من أهل العلم بها ثبت عند البزار أنَّ أبا طلحة الأنصاري كان يأكل البرد 
وهو صائمء ويقول: ليس طعامًا ولا شرابًا. 

والجواب عن هذا أن يقال: إِنَّه لما انعقد الإجماع على عدم العمل بهذا 
الأثر كما حكى الإجماع ابن الصلاح” » والشاطبي" » فإنَّه م يعمل بأثر أبي طلحة؛ 
وهذا ليس لأنَّ أقوال الصحابة ليست حجة وإنَّا للإجماع؛ وهذا مثل إجماع 
العلماء على ترك العمل ببعض الأحاديث فلا يلزم منه ترك الاحتجاج بالسنة. 


.)١19 /7( شرح مشكل الوسيط‎ )١( 
.)777/5 /”( الموافقات‎ )( 


القسم الأول: مذاهب الصحابة في ابتداء حكم جديد. 


المسألة الأولى: رفع اليدين في تكبيرات الجنائز» ثبت رفع اليدين في 
تكبيرات الجنائز عن ابن عمرء فدل على أنَّه سنة على أصمٌ القولين. 

المسآلة الثانية: ثبت عن اين عباس علد الشافعي وغيري"” أنّه كان يمنع 
أن يدخل أحد الحرم إلا محرمًا. 

قال ابن تيمية في شرح العمدة: « ولا يُعرف له مخالف "" 

فلذا على أصحٌ قولي أهل العلم يحرّم دخول مكة لغير المحرم. 

المسألة الثالثة: ثبت في مسلم )١197(‏ عن عمرو بن العاص «هلئته أنه 
طلب من أهله أن يمكثوا عند قبره بعد دفنه قدرٌ ما ينحر جزور ويقسم لحمهاء 


قال: ( حت أستانين بكم 0 


.)8314/4( وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)220١7/7( مسند الشافعي‎ )١( 
.)8437/17( (؟) شرح العمدة‎ 


القسم الثاني: أقوال الصحابة في تفسير النصوص من القرآن أو السنة. 


المسألة الأولى: اجسحان اع وا الك واب مر 
مجنم أنَّهما مسحا في الوضوء بعض الرأس” '. فدلٌ هذا على أنَّ مسح بعض 
الرأس مجزئ» وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم. 

المسألة الثانية: ثبت في البخاري (2847) عن ابن عمر «هنقهد أنه كان 
اعت هن طفيقه بوقةار القشيف :فد هذا عل اتسين وهوقر ل اندو الشاقس.» 

المسألة الثالثة: ثبت في الصحيحين عن عائشة نا أنْ النَبِي كَل قال: 

١ 

١‏ من مات وعليه صيام صام عنه وليه" 

ثبت عند أبي داود )١15٠1(‏ عن ابن عباس «ينشه أنه خصّصه بصوم 
التذرة قل ملاعل السعياض بالسلن: 

مو 

قوله : « والأمرُبالثيء نبي عن ضده ». 


وذلك كأن يقال لرجل: اجلس. فإنَّه مي عن كلّ ضدّء كالقيام والاضطجاع 


لذا الأمر بالشىء نبي عن ضده. سواء كان ضدًّا واحدًا أو أكثر من ضد. 


.)١66-١65 رقم‎ /١( أخرجها ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١١419( ومسلم‎ .)١1907( (؟) أخرجه البخاري‎ 


قو و والتري هق القيء أمر يده 

فإذا قيل: لا تجلسء فهو أمر بالضد, لكن إن كان له أكثر من ضدء فهو 
أمر بأحد هذه الأضداد. كالمثال السابق؛ فإنّه أمر بالقيام أو بالاضطجاع. 

أما إذا لم يكن له إلا ضِدّ واحد فهو أمر بهذا الضّدّ. كأن يُقال: لا تتكلم 
فهو أمر بالصمت. 


مذهب الأشاعرة أنَّ الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. وكذلك النّمي 

عن الشيء هو عين الأمر بضده. وذلك أ تهم لا يرون الكلام إلا نفسيّاء فلا يرون 

الكلام اللفظي, وبناءً على هذه البدعة عندهم جعلوا عين الأمر هو عين النهي. 

و ا الا 

... إلخ. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية”'". 

ير يم ل 

المتن» يقول: إِن الأمر بالشىء نبي عن ضده. ولا يوضح ذلك بقول: يستلزم 
ويفتضى. 
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.)071- ه70/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


فيقال: إنه قد تحذف هذا عند أهل السنة لكونه معلومّاء ومن القواعد 
التي قررها ابن القيم: « أنه إذا تكلّم الرجل بلفظ مجمل فإنَّه يرد إلى هديه 


فكلام العلامة ابن سعدي يرد إلى عقيدته وهي العقيدة السلفية. 


َوه : « والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت. وإن رجع إلى 
أمرخارج عن ذلك حرم ولم تفسد ). 

إذن قرر أنَّ النَّمَي يقتضي الفساد في حالين: 

الحال الأولى: إذا رجع إلى ذات العبادة. 

الحال الثانية: إذا رجع إلى شرط العبادة. وما عدا ذلك فلا يقتضي الفساد. 

وقد أفاد شيخ الإسلام ابن كيمية أن فول المحابة والقايفين: أن النّمَي 
يقتضي الفساد مطلقّاء وأنَّ الذي يقول بالتفريق بين ما يرجع إلى ذات العبادة أو 
شرطها أو وصفها الملازم فهو يقتضي الفساد وماعدا ذلك لا يقتضي الفساد. 
قال: إِنَّ هذه التفصيلات هي تفصيلات المتكلمين. ثم بيّن أنَّ النّهَي يقتضي 
الفساد إذا ورد في دليل واحدء كالنَّهي عن البيع بعد نداء الجمعة» قال تعالى: 
«إيكأنها لذن اموا إذَا نوه للصّلرةَ من بَوْو الْجُممَة تَسَمَوا إل ؤك الله ودروأ لبي 
دَلِكُحٌ حَيْرٌ لَك إن مُثْرَ تعَلَمُونَ 4 فمثل هذا يقتضي الفساد. أما إذا كان مركبًا 


.)5/١ /7( مدارج السالكين‎ )١( 


صَْْلصولٍ 0 


ل في الأرض لمر الل ا 
نا يقنضى الفساد إذا #راضواء وتعبالهوا ," . والذليل :عل أن الى يقي 
الفساد ما يلل: 

الدليل الأول: أنَّ الشريعة سمّت المعاصى فساداء فإِذّا كل نبى يقتضى 
الفساد. قال سبحانه الام سكا فى الْأَرْضٍ فَالُوَا تمان مُضلخُورس»©. 
ذكر هذا ابن تيمية' » وابن القيم"" 

الدليل الثاني: أن الفساد يُعرف بمجرّد النّميء لذلك لم يأتٍِ في الشريعة: 
إنَّ هذا التّهى لا يقتضى الفسادء وإن هذا النهى يقتضى الفسادء فبمجرد النهى 
يُعلم أنه يقتضى الفساد. 

الدليل الثالث: أنَّ الصحابة أبطلوا عبادات ومعاملات» كالمعاملات 
الربوية لمجرّد النَّمِيء ولم يأتِ عنهم أنَّ هذا نبي يقتضي الفساد. وهذا نبي لا 
يقتضى الفساد. 

هذه الآدلة ملخصة من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» وذكر 
بعضها ابن القيم في كتابه #هذيب السئن وإعلام الموقعين. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (580-5/81/59). 


(0) ينظر: مجموع الفتاوى (/577/1/-85). 
(9) ينظر: تهبذيب السنن (5/ .)١59‏ 


ويكفي في قوة هذا القول أنه قول الصحابة والتابعين وهو الذي عليه 
أكثر الفقهاء. 

قال المازري: « أكثر الفقهاء أن النّي يقتضي الفساد وأكثر المتكلمين على 
أن انمي لا يقتضي الفساد»""' 

وله : « ومن صيغ العموم: « من. وماء وأيّء وأين » ونحوهاء والموصولات. 
والألفاظ الصّريحة في العموم ك «١‏ كل. وأجمع » ونحوهماء وما دخلت عليه 
« أل» من الجموع والأجناس. والمفرد المعرف باللام غير العبدية. والمفرد المضاف 
لمعرفة. والنكرة في سياق النفي أو النبي أو الشرط أو الاستفهام ». 

ذكر المصنف: « ومن صيغ العموم »: فيه شيء من الإبهام والغموض؛ 
لذا أذكر صيغ العموم مع الأمثلة» ثم أرجع إلى كلام المصنف. 


صبع العموم سبع: 

الصيغة الأولى: الأسماء الموصولة كقوله تعالى: «وَاَلدِنَ َهَدُوأ ينا ليت 
ُبلًا4. فقوله: « الذين »: عام في كلّ أحد» فهي اسم موصول. 

الصيغة الثانية: أساء الاستفهام: كقوله تعالىة < هن أي مَل معن 4 


وقوله:( كان َدْهَبونَ 4. فقوله: «فمن »» وقوله: « ان 6: من صيغ العموم؛ لأنا 
أسماء استفهام. 


.) 794 ينظر: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي (ص‎ )١( 


الصيغة الثالثة: أساء الشرط: قال سبحانه: ههّمَّن يَمَمَلٌ مِتْمَالَ دَرَةَ4. 
فقوله: « فمن »: عام في كل أحد؛ لأنّه من أسماء الشرط. 

الصيغة الرابعة: كل ما أفادت العموم بلفظهاء كلفظ: « كل» وكافة» وعامة ) 
تقول سال كل م 0 َانِ4» وكما ال ل 
حديث جابر عهلاعنه نّ اليك قال: « وبعثت بعفت إلى النّاس كافة »» وفي رواية: 


ع( 


«وعامة )' 
الصيغة الخامسة: إضافة المفرد إلى المعرفة: كقوله تعالى:8 وَإِن كَحْدُوأ 
ِعَمَتَ أله لا مسوم 4. فلفظ « نعمة » عاةٌ؛ لألممقنافه إل لقهل العظية والندي 
الصيغة السادسة: الآلف واللام لاستغراق الجنس. 
ومعنى استغراق الجنس أي التي تكون بمعنى (كل)» بحيث إذا حذفت 
(أل) ووّضع مكانها (كل)» لاستقام الكلام» كقوله سبحانه: «إنَّ الْإِضَنَ لني 
خْسرٍ 4 أي: إِنَّ كلّ إنسان لفي خسر. ذكر هذا الضابط الزركشي” » وابن القيه'" 


)١(‏ أخرجه البخاري (/57) واللفظ له ومسلم »227١1(‏ ولفظ «عامة » أخرجها البخاري 
(390). 
() البحر المحيط (177/5). 


6) عضر الصواضق المرسلة سن 4 ): 


ومن أمثلة ذلك: ما أخرج السّبعة من حديث مالك بن الحويرث حهلئنه , 
عن النبي كه قال: « إذا حضرت الصلاة فليؤدَن أحدكم 6" '» فلفظ الصّلاة 
عام؛ لأنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس» فيصح أن تقول: إذا حضرت كل 
صلاة فليؤذن أحدكم. 

الصيغة السابعة: التكرة في سياقات خمسة: 

السياق الأول: في سياق الشرط: كقوله سبحانه: «هَمَن يَمَمَلْ مِنْقَالَ 
دَرَوَ حَيْرا يَرَهُ4. فلفظ « خيرًا » عام؛ أنه نكرة في سياق 0 

السياق الثاني: في سياق الاستفهام: كقو له فعا ف أ مآ من 4. 
فلفظ « ماء » عام؛ أنه في سياق الاستفهام . 

السياق الثالث: في سياق النّهي: كقوله سبحانه: ل وَأَعَبْدُوا لَه ولا مركو 
بو- شيعا 4. فلفظ « شيئًا ) عام؛ لأنّهِ في سياق التّهى. 


السياق الرابع: في سياق التَّمَي: كقوله سبحانه: « وَلِن شمر ْنَا عدا 4. فلفظ 
«أحدًا» م اد 0 


م 
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سول الا :وضلاة فى مسجدى هذا" 0 لأنه في 


ل 0 
انظر: التمهيد .)5/5٠0(‏ 


سباق الأمسان: 

وكما أخرج البخاري )١1877(‏ عن ابن عباس حهلئغه أن النبي كَكهِ قال: 
«عمرة في رمضان »» فلفظ (عمرة) عام؛ لأنَّه نكرة في سياق الامتنان. 

والأصل في هذين المثالين أنَّما من صيغ الإطلاق» لكن لأجل الامتنان» 
وهي قرينة معنوية صارت من ألفاظ العموم. 

بعد هذا نرجع إلى كلام المصنف: 

وله : « ومن صيغ العموم:« من وما وأيّ وأين » ونحوها ». يشير بهذا إلى 
أسماء الشّرط والاستفهام؛ لأنَّ هذه الأساء تأتي للشَّرط والاستفهام» فبهذا 
يكون ذكر صيغتين 

َولّهُ: ٠‏ والموصولات ». هذه هي الصيغة الثالثة؛ وهي الأسماء الموصولة. 

وَل : : « والألفاظ الصريحة في العموم ك ١‏ كل وأجمع » ونحوهما ». هذه 
الصيخة الرايعة ابوس التى دل عل العيروم القنطياء 

َوْلَهُ: وما دخلت عليه (أل) ». هذه هي الصيغة الخامسة» وهي (أل) 
الابعدرا ل اللدسن. 


و2 ع 3 
قوله : ١‏ من الجموع ». أي ما دخل عليها (أل)» وهي من ال جموع التي لها 
مفرد من لفظهاء كلفظ المسلمين. 


سح ل 

قله : « والأجناس ». وهو الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه كلفظ « الناس ). 
ل 5 5 

قوله : « والمفرد». أي ليس جمعا. 

سح ل ع 

قله : « المعّف باللام ». أي: لاستغراق الجنس. 


مو 


قله : « غير العبدية ». يريد أن (أل) للعهد لا تفيد العموم؛ وهذا ما قرره 
١ 5‏ 5 7 
الأصوليون كابن قدامة" » وابن تيمية' » فهي إنَّا تعود للمعهود بالإجماع» كما 
فلم ان اذى "ىا تكوق يدقن الحيرةة نان كان العيرد طاكا : : 
ري ىو : : 3 دهي 3 
4 0 
وإذ كان ساطاقيى الخصوس' 
فبهذا يتبين أن (أل) أقسام ثلاثة: 
الأول: لاستغراق الجنسء وقد تقدّم. 


الثاني: للعهد. وقد تقدم. 


.)78 /75(:)١1/1؟( روضة الناظر‎ )١( 
.)٠١5ص( المسودة‎ )5( 
الحصول [(# وم‎ )9 


(5) شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص 0ع؟). 


الثالث: لبيان الجنسء وهذه ليست من ألفاظ العمومء وإنا فيها بيان 
المعنى من حيث الجملة» ومثل الأصوليون والنحاة على ذلك بقول: « الرجل 
خير من المرأة »» وهذا من حيث الجملة لا كل مفرد. 

ا 5 5 2 

وله : « والمفرد المضاف لمعرفة ». هذه هى الصّيغة السّادسة. 

سح لور 

قله : « والنكرة في سياف النفي. أو النبي. أو الشرط. أو الاستفهام ». 
وهذه هى الصيغة السابعة. ويزاد على ذلك الامتِئّان. 

وبعد هذا أنبّه على أمرين: 

الس الأول العمرع اللحترطة. أي: الاي ل لطس كترله ال وار 
أَعودُ يرب الس 4 فلفظ الناس عام ١‏ اتصيضل. 

القسم الثاني: العموم المخصوص: كحديث أب هريرة وابن عباس «ولتهم 
في الصحيحين. قال كَكةِ: « لا تل خلاهاء ولا يقطع شجرها ... »22 قال كَلة: 
) إلا الإخسي”. فهذا تخصيص للعموم. 

القسم الغالث: يراد به الخصوص». ا أخرج الشيخان من حديث 
مالك بن الحويرث «وتعنه نه : و إذا حضرت الصلاة )"2 والمراد الصلوات الخمسة 
المفروضة. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١١7(‏ ومسلم (1765). 
(؟) أخرجه البخاري (/505)) ومسلم (117/5). 


هدلاول 7 


القسم الرابع: العام الوارد على سبب» كالآيات والأحاديث التي جاءت بلفظ 
العام, وقد وردت على أسبابء كقوله تعالى: « لزاني وَألرآاف > [النور: ؟ ]» وقوله 


الأمر الثاني: قال كثير من الأصوليين المتأخرين: ما من عام إلا وقد 
خصص.ء إلا قوله تعالى: ‏ إن الله على كل شيء قدير »» وقوله سبحانه: « إِنَّ أله 
1 شَىْءِ عَلِيم) 4 [الأنفال:6/0... ونحوّ ذلك» وخالفهم الشاطبي وقال: ٠‏ لا يوجد 
عام ُخصّصء بل العمومات إما محفوظة؛ أو يُراد بها اللخصوص»"' 

وذهب ابن تيمية” > وابن القيم'"» وقبله) ابن حزم”' أنَّ أكثر العمومات 
| لتميوروكع افر قي الإتناارى] ل سور ةالناسن؛ قال: #قلٌ أعود برَبٌ 
لايس 4 [الناس: :]١‏ لفظ (الناس) عام لم يخصّصء إلى آخر السورة. 

وهذا هو الصواب. والردٌ على الشاطبي بحديث: ٠‏ إلا الإذخر »» فهو يبن 
في أن هذا العام خصّص بعد ثبوت عمومه. 


ومبحث العام مبحث مهم وفيه مسائل دقيقة تذكر - إن شاء الله - في 
شرح (الأصول من علم الأصول). 


.)58-41//5( الموافقات‎ )١( 
.)) 45١ /7( مجموع الفتاوى‎ )0( 

(9) الصواعق المرسلة (؟588-541//5). 
(5) الفصل (/0). 


هدلاول ١4م‏ 


وَل : : « وتخصيص العموم ). 

كا ذكر المصنف بحث العام وألفاظه ذكر بعد ذلك المخصّصات» 
واقتصر المصتّفُ على ذكر المخصّّصات المتّصِلة؛ لأنَّ المتن مختصر. 

وينبغي أن يعلم أن المخصصات نوعان: 

النوع الأول: مخصّصات ممتّصلة: وهي التي لا تستقلٌ بنفسها. 

النوع الثاني: خصصات منفصلة: وهي التي تستقلٌ بنفسها. 

وسيأتي - إن شاء الله - ذكرٌ الأمثلة على المخصّصات المتّصلة عند شرح 
كلام المصنف. 

ما المثال على المخصّصات المنفصلة: قوله تعالى: ٠١‏ يُوْصِيَكد ألَّهُ > لاد كم 4 
[النساء: »]١١‏ هذا ل الا مسلمين أو كافرين» لكن ثبت 
العا م ال «وتئعنه مرفوعا قال عَلِ: « لاايرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم)" 

فخصّص عموم الآية» وهذا التخصيص تخصيص منفصل؛ لأنّهِ يمكن 
أن يَستقلٌ المخصّصٌ بنفسه» وهو حديث: « لا يرث المسلم الكافر ». 


.)١515( أخرجه البخاري (517/55)) ومسلم‎ )١( 


هدلاول 3 


مَولهه ود يكون بالشرط أو المكفة اوتشوهها + 

قوله: « بالشرط :: المراد بالشرط» أي: معناه عند أهل اللغة لا عند 
الأصوليين» الذي تقدَّم بيانه» وهو أن يُعلّقَ شيءٌ بشيء ب« إِنْ وأخواتها ». 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ون مَابوا وَأَقَامُوا ألصّلوة وَائوا اأككر: دارا 
مََِلَهُم *[التوبة: 4]. 

وجه الدّلالة: أنَّ تخلية سبيلهم مخصص بإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة. 

وقد ذكر أن معنى الشرط بالمعتى اللغوي لا الأصولى البرماوي' 
والمرداوي”" 

قوله: « أو الصفة )»: وليس المراد بالصفة المعنى عند النحاة» وإنا 2 
قرا لمن مع بسنت هن بعض أفراد العام» ذكر هذا المرداوي"" 

ويدخل في ذلك الحال والصفة والبدل بالمعنى عند النحاة. 

مثال الحال: كقوله تعالى: # وَمَن يفل مؤمنا متعييدا فُجِرَاوم جهنم 


[النساء: *47]. 


() التحبير شرح التحرير (75519/5). 
00 التحبير شرح التحرير .)٠١5/8/5(‏ 
(9) التحبير شرح التحرير (57175/5). 


صَفْودلاموَلٍ 3 


وبجه الدّلالة: أن :30 ارا حى كان حعالة عند القدل حال مسقل :ول له 
هذا لكان عائًا في المتعمّد وغيره؛ لكنّه خصّص ذلك بالمتعمّد. 

ومثال الصفة عند النحاة: ما في مسلم عن أبي ذر مرفوعا: « يقطع صلاة 
الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤوْخْرة الرّحل: المرأة والحمار والكلب الأسود,"' 

وجه الدّلالة: أنه لولا ذكر الوصف الأسود لكان عامًا في كلّ كلب لكن 
ذكر لون الأسود خصّصّه به دون غيره. 

أما البدل فمثاله قوله تعالى: «وَينَِ عَلَ لدان حِج الْبَيْتِ من أسَتَطاعَ اليه سيلا 4 
[العمران: 0197 فلولا قوله: «مَنِ أسَتَطَاعَ له سيلا 4 لصار عامًا على المستطيع وغيرٍ 
المستطيع لكنّ هذا البدل خصّصه. 

قوله: « أو نحوهما ». أي: كالاستثناء» فالاستثناء تخصيص متصلء كقوله 
تعالى : «إنّ لفن لقي خْسَر ( إلا لذن ءَمَنْوا. .. # [العصر: ؟ -]. 

وينبغي أن بْتبّهِ إلى أن كثيرًا من الأصوليين جعل للاستثناء شروطّاء وهذا 
ما لا يصح - والله أعلم - وذلك لأنَّ البحث جار في استثناءِ في كلام الله 
ورسوله كك وهذا الاستثناء متى ما وجد فهو حُحجّة ولا يتوقف في الاحتجاج 
به على النّظر إلى الشروط التي وضعها النحاة وأهل اللغة. 


.)61١( صحيح مسلم‎ )١( 


هدلاول 0 


والمراد بالاستثناء على معناه عند الفقهاء وهو أعمٌ من معناه عند النحاة » 
فلو قال قائل: لفلان هذه الدار ولي منها كذا. فهذا استثناء عند الفقهاء دون 
النحاة. قاله ابن تيمية' ' وابن القيه"' 


و 


قوله : « فيعمل بذلك في كلام الشارع ». 

وهذا واضح؛ لأنْ البحث الأصولي بحث في كلام الشارع. 

مو 

قوله : «١‏ وكلام المكلفين ». 

وفي هذا نظر - واللّه أعلم - من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ علم أصول الفقه لا يتعلق بكلام المكلفين وإنَّا بكلام 
الشارع. 

الوجه الثاني: أنَّ كلام المكلفين راجع إلى أعرافهم لا سيا مع انتشار العجمة» 
وضعف العلم بلغة العربء فإذا تخاصموا عند القاضي حَكم بأعرافهم لا بلغة 


. لد :1 . 1 اضةه 7 
العرب. أفاده ابن تيمية في مواضع من مجموع الفتاوى وغيره » وابن القيم 


(١)المسودة(ص505١).‏ 
(؟) إعلام الموقعين (5 //51). 
(") مجموع الفتاوى .)١57/91(‏ 
(5) إعلام الموقعين (//517). 


هدلاول هم 


مو 

قوله : « والمطلق من الكلام ). 

بدأ ببحث المطلق» وينبغي أن يُعلم أنَّ هناك فرقًا بين المطلق والعام من 
حيث المعنى والصّيغة: أما المعنى فإطلاق المطلق إبداليٌ» وعموم العام شمولي. 

فإذا قيل: لم أر رجلا. فهذا عام» وهو شامل لأيّ رجلء فلم ير لا زيدًا 
ولاعمرًا ولا خالدًا... إلخ. 

أما إذا قال: رأيث رجلة: فإطلاقه إندال؛ وذلك أنه رأى وانهدا من الرجال: 
لكن يحتمل أن يكون زيدًا أو عمرًا أو خالدًا... وهكذا. 

لذلك يتقيد المطلق بذكر فرد من أفراده؛ لأنَّ إطلاقه إبداليّ بخلاف العام؛ 
إن لا يخصص بذكر فرد من أفراده. هذا من حيث الأصل؛ لأنْ عمومه شمولي. 

أما الصّيغة: فإنّه ليس للمطلق إلا صيغة واحدة» وهو التكرة في سياق 
الإثبات» ل 


اذاقان هذا تدمع انقطأ أصولكا عل ما انحر عل الأصرليوة أضيقال: 
هذا لفظ عام يتقيد بكذاء فإ يقال: هذا لفظ عام تخصص بكذا. ويقال: هذا 
لفظ مطلق يقيد بكذا. 


ىم 


وله : « والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر ). 

هذه المسألة تسمى بمسألة حمل المطلق على المقيد» وهي مسألة مهمّة 
وها أحوال أربعة: 

الحال الأولى: أن يختلف الحكم والسبب. 

وذلك كقوله تعالى: « وَاَلصَارِفُ وَالسَّارمَةٌ مَأَقَطعْوأ أيْدِيَهُمَا 4 [لمائدة: 78]» مع 
قوله: طوَأَيْدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ 4 [المائدة: » وذلك: أن السب ف الآية الأولى: الشّرقة» 
والحكم: القطع أما السّبب في الآية الثانية: التُطهرء والحكم: الغسلء فإذا كان 
كذلك فلا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع. 

الحال الثانية: أن يتفق الحكم والسبب. 

وذلك كقوله تعالى: #قصِيَام تُلَحَدٍ يم 6 [البقرة: كلاق كنارة اليمين» وق 
قراءة ابن مسعود قال: « فصيام ثلاثة أيام متتابعات »» فالحكم فيهما: الصيامء 
والسّبب: كفارة اليمين» فيحمل المطلق على المقيد إجماعا. حكى الإجماع في هذه 
الحالة والتي قبلها جماعة منهم: إلكيا الطبري الهراسي” ". 

الخال الثالثة: أن يتفق الحكم وخدلئن السي: 

وذلك كقوله تعالى: «مَسَحرِرَ رقب مُؤْمِمَةٍ 4 [الساء: ؟] في القتل» وقوله: 

مسح رْوَقَسَةَ 4 في كفارة اليمين. 


15 لبر الحيط ةا 


هدلاول ام 


الحكم فيهما واحد وهو أنه تحرير رقبة» لكنّ السّبب مختلف. ففي الآية 
الأولى: السّبب: القتل» وفي الآية الأخرى: السبب: كفارة يمين» فقد تنازع العلماء 
على قولين» أصحّها لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأنّه لا دليل على ذلك 


تنسه: 


ووه 


يشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة» لا لأجل حمل المطلق على المقيد» و إل 
لدليل خارجيء وهو ما أخرجه مسلم (011) عن معاوية ب بن الحكم السلمي 
جوللعنه أنه أراد أن يعتق جارية» فأتى مها إلى النبى َك فبياليا” ) أين الله ؟ »» 
قالت: في السماء» قال: « من أنا ؟ » قالت: أنت رسول النّهء قال: « أعتقهاء فنا 
مؤمنة ). 

وبغة الدلالة: ألما أعشيا إلا بعد أن شي 
بقوله: « أعتقها فإِنَّا مؤمنة ». 

الحال الرابعة: أن يختلف الحكم ويتفق السبب: 

وذلك كقوله تعالى في الوضوء: «وَأَيْرِيَكمَ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 [المائدة: +] وفي 
التيمم: «فَآمسَحوأ بوُجُوهِكُم و وَأَيدِيِكُم مِنَهُ 4 [المائدة: 7 ]» فاتفق السبب وهو 
التطهيرء واختلف الحكم. ففي الآية الأولى: الحكم: الغسلء أما الثانية: فالتيمم. 

ففي مثل هذا لا يحمل المطلق على المقيد؛ على أصحٌ قولي أهل العلم. 


هدلاول 8/8 


وله د إلا إذا تكن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛. 

أي: حمل المطلق على المقيد إلا إذا منع من ذلك مانع كتأخير البيان عن 
وقف اناج 

وينّضح هذا بالمثال: ثبت في الصحيحين عن ابن عمر «هلننه أن اللي كله 
سئل لما كان بذي الحليفة ما يلبس المحرم؟ فكان مما أجاب: « فمن لم يجد 
انين فليلبس الخفين» وليقطَعْهم| حتى يكونا أسفل من الكعبين)' ' 

وفي يوم عرفة أخرج الشيخان عن ابن عباس حهلتعه أندككة قال: « ومن لم 
يكن له نعلان فليلبس خفين "". ول يذكر القطع. وأخرج مسلم (111/4) 
نحوه عن جابر جيلتعه 

فعلى ما تقدّم من التّأصيل ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد لاتفاق الحكم 
والسبب فإنَ السبب الإحرام؛ والحكم: لبس الخفين لمن لم يجد النعلين» لكن 
منع مانع من حمل المطلق على المقيد» وهو أنَّ الذين حضروا في يوم عرفة أعداد 
كثيرون وأضعاف الذين حضروا بذي الحليفة لما ذكر القطع؛ فدلٌ هذا على أنَّ 
القطع نُسخ» وإلا لبيّنهِ كه في عرفة» ولو كان مرادًا شرعًا ولم يبينه لترتب على 
ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا ممتنع في حقهككلة. 


.)١11/9( أخرجه البخاري (777), ومسلم‎ )١( 
.)١10/8( (؟) أخرجه البخاري (0801): ومسلم‎ 


ْعَصِفْودلاصوَلٍ 5 


ذكر هذا المثال الإمام أحمد. ونقله ابن القيم في بدائع الفوائد وأقرّهء وذكره 
ابن تيمية في شرح العمدة. 

له 

قوله: « والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع 
اخر. ويجب العمل بالظاهر ). 
م ل ل 

ومن أمقلة ا مجمل: قوله تعالق: ٠«‏ والتطلكتت يرن بأنثبيونَ تككة وق 4 
[البقرة: 01778 قال الإمام أحمد: ذهب كبار الصحابة إلى أن المراد ب « القرء »: العيض» 
غدر وهو الظليفة الراقند» فلفظ» القروه وخجمل » وفتوى عمر ا 

ومثال الظاهر: قال تعالى في ذكر أصناف الزكاة: «ِإِنَّمَا أَلصَدَقَتُ إِلْمْفَرَِ 
والمسكان وافيرات علا وَالَْوَانةَ طلريثة وف الرْمَابِ والقدرمين فل ميل الله 
أبن أجل »[التوبة: 0 ]» فقوله: « وَفِ9 سبي ل أَنّهِ 4» فيه قولان للأولين: 

القول الأول: أنه الجهاد. 

الثاني: أنه الجهاد والحج. 


وف اللسألة قولكالث غدت.وهو أنه فى كل أبوانت البر واكتير. 


قأل ابن قدامةة وسيل اتلد هيف الأطلؤاق إن ضصرق إل الخهاد» فإن كل 
ما في القرآن من ذكر سبيل الله 3-5 
فإِذًا حمل معنى «وَفِ سبي لٍ أنه 4 على الجهاد من باب الظاهرء ول يُعَرّف 


معناه بمرجّح خارجي. وإِنَّا بذاته. 


4 


قولهة اتحفل هق اللعكو»:. قدل هذا عل أنه لذ تعكل بالمجدا إل أن 

وتاقال: رمعب اتعئل بالظاه نوريو هذاعل أن الأعيا :العم بيه ١‏ ل 
إذا دلّ الدليل على خلافٍ ذلك. 

لذلك قال: « ولا يُعدَل عنه إلا لدليل ». فمعرفة الظاهر والمجمل وأمثلته| 
مهم لا سيا الظاهر وأخدّم بمثالٍ يتعلق بالظاهر ثم بتنبيه: لفظ « التطهير » في 
الكتناب والسئة شاء ينعان كلافة: 

المعنى الأول: إزالة التّجاسة. 

المعنى الثاني: رفع الحدث؛ وأمثلتهها كثيرة. 

المعنى الثالث: التنظيف: أي بما يكون لغير التّجاسة. 


() المغني (5/ الدع -5846). 


ومن ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي عن عائشة» قال النَبِي كَلِِ: « السّواك 
مطهرةٌ للفم »' '. لكن أكثر ما يطلق على المعنين الأولين» ويترتب على هذا بيان 
غخطأ قول الخالكية: أن لحاب الكل طاهة ولوا حلايث أى عريرة له في 
مسلم (7074): « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب... إلخ » على التطهير 
عق العظليك» لامش إؤالة المحاسة. 

والردٌ عليهم أن يقال: إِنَّ مل التطهير بم| يقابل النجاسة هو الظاهر؛ لأنَّه 
أكثر استعمالاء بخلاف حمله على معنى التنظيف. 


تنسه: 
: 


ووه 


كان السّلف - رحمهم الله - تجولون ويُطلِقون لفظ المجمل على العام, 
والمطلق» والظاهرء والمجمل بمعناه الخاص عند الأصوليين» كما كان يفعل 
ذلك أحمدء وإسحاقء وأبو عبيد وغيرهم» ذكر هذا ابن تيمية في كتابه الإيمان 
الي . 

نا المتأخرون فاستقرٌ اصطلاحهم على ما تقدَّم ذكره من الاصطلاحات. 
وهذا التفريق مهمٌ؛ لأنَّه تترتب عليه مسائل» لكن الأولين لا كانوا أكثر علماء 
وأفهم بالمعاني ما احتاجوا إلى هذاء بخلاف المتأخرين» لما قَلّ علمهم وفهمهم, 
كانوا في حاجة ماسَّةٍ لهذا - واللّه أعلم -. 


.)0( طبعة الرسالة)» وسئن النسائى‎ 5٠5 /51( مسئد أحمد‎ )١( 
.)797-191/1/( مجموع الفتاوى‎ )0( 


و حسف اايْوَلٍ - 


َولَهُ: « والكلام له منطوق ». 

بدأ المصئف بذكر مباحث المنطوق والمفهوم؛ والاستدلال بهاء وقبل 
التعليق على عبارات المصنّف نأخذ هذا البحث ثم نرجع للتعليق عليه: 

دلالة الدليل على المطلوب له حالان: 

الخال الأولى: المنطوق: فقوله تعالى: للَقِيمُوأ الكرة» الأنعام: ؟60. دليلٌ 
بالمنطوق على وجوب الصلاة» وهذا المنطوق قسسان: 

القسم الأول: ما كانت دلالته بالمطابقة: كقوله تعالى: «اليَحْمَنٌ أَلتَسِمْ»4 
[البقرة: 17]. فدلالة اسم الرحمن على ذات الله وصفة الرحمة بالتطابق» وكذلك 
دلالة: «أَقِيِمُوا آلصَكوة4 على الركوع والسجود... إلخ بالتطابق. 

القسم الثاني: ما كانت دلالته بالتضمن: كدلالة قوله تعالى: «ليَحْمَنُ 4 
على صفة الرحمة وحدهاء أو على الذات وحدهاء وكقوله تعالى: «أْقِيمُوا الصكزة» 
في دلالتها على الركوع وحده؛ فإنَّهِ دلالة تضمن. والمراد بدلالة التضمن: الدلالة 
غل خرءمن أجزاء الدلول: 

الحال الثانية: دلالة المفهوم: ويغاير المفهوم المنطوق أنَّ دلالته مستنبطة 
بالفهم لا باللفظء ودلالة المفهوم قسان: 

القسم الأول: مفهوم الموافقة: ومفهوم الموافقة ف يدن عل بايد هله 
المنطوقء لكنّه بالمفهوم, قال تعالى: بإإنَ بن يَأحُلُونَ مول لت طلم 4[الساء: ٠١‏ 


ِ 
2 


دلّت هذه الآية بالمنطوق على حرمة أكل أموال اليتامى بغير حقٌء ودلّت بمفهوم 
الموافقة على حرمة سكنى دارهم بغير 1 


ومفهوم الموافقة نوعان: 


النوع الأول: مفهوم الموافقة المساوي: والمراد به أن تكون دلالة المفهوم 
كدلالة المنطوقء. فههما متساويان في دلالتهماء وذلك كالمثال السابق» حرّمت 


الشريعة بالمنطوق أكل أموال اليتامى» وبمفهوم الموافقة المساوي حرّمت سكنى 


النو الثاني: مفهوم الموافقة الأولوي: وذلك أن يدل المفهوم على حرمة 
أمر لأنّه أول من حرمة المنطوق» قال تعالى: بإقلا تَكّل طَمَآ َف 4 [الإسراء: 76]» فحرمة 
الضرب لما من باب أولى» فيقال: إنَّ حرمة الضرب محرّمٌ بمفهوم الموافقة الأولوي. 

القسم الثاني: مفهوم المخالفة: أن يثبت الحكم في المسكوت عنه على خلاف 
ما ثبت في المنطوق. قال تعالى: «إن جَآء5 َاسِقّ برا هسَموَُ 4 [الحجرات: 7 ]» بد لالة 
المنطوق يجب التثبت من خبر الفاسقء وبمفهوم المخالفة يجب قبول خبر العدّل 
غير الفاسق. 


إِذَا دلالة المفهوم على خلاف دلالة المنطوق. 


ومن أمثلته ما أخرج مسلم )51١(‏ عن أبي ذرء أن النََىيَلِةِ ذكر ما يقطع 
الصلاة. ثم قال: « والكلب الأسوة » فالمنطوق يدل على أ الكلب الأسود 
يقطع الصلاة» وبمفهوم المخالفة فإنَّ الكلب الأصفر لا يقطع الصلاة. 

ومفهوم المخالفة أنواعٌ سبعة» وكلّها حجة إلا انوع الأخير» وهو مفهوم 
اللقبء إِلَا إذا دلت القرينة على أنَّه حجة. 

النوع الأول: مفهوم الصفة: ومثاله: عدم قطع الكلب الأصفر للصلاة» 
وتقدم ذكره. 

النوع الثاني: مفهوم الشرط: ومثاله: قبول خبر العذل غير الفاسق» وقد 
تقدم. 

النوع الثالث: مفهوم العدد: ومثاله: جلد الزاني مائة جلدة؛ لقوله تعالى: 
١‏ أَلرَانهُ والزآنى فَأَجلِدُوا كلَّ ويح مهما أنه جلَدَوَ 4 [النور: ؟ ]» ومفهوم المخالفة: ألا يجلّد 
الداري أن النَىِتله قال: « الدين التّصيحة ». وهذا حص للدين في النّصيحةء 
000 1 )00 
مقبولاء وقد بين الحصر بهذا المعنى ابن حجر 


.)118/1( فتح الباري‎ )١( 


النوع الخامس: مفهوم التقسيم: ومعنى مفهوم التقسيم أَنْ الدّليل إذا 
قسّم أمرًا إلى قسمين» فجعل لأحد الأقسام حكيء فبمقتضى مفهوم التقسيم ألا 
يكون للثاني الحكمٌ نفسه. بل يكون له حكمٌ مخالف. 

أخرج مسلم )١57١1(‏ عن ابن عباس. أن النبي بَكلْةِ قال: « الأيم أحق 
بنفسهاء والبكر تستأدّن »» دل هذا بمفهوم التقسيم أنْ البكر ليست أحق 
بنفسهاء فإذنها ليس واجبًا بخلاف الثيّب. 

التّوع السادس: مفهوم الغاية: قال تعالى: «وطُوأ وَأسْرَبوأ حَقَّ يتين لك لبط 
الكيين لقتل المتود م القض كاابعة :187]. مفهوم المخالفة: إذا تبئّن فلا تأكل. 

وهذه الأنواع الستة كلّها حجَّةٌ على الصحيح. منها ما هو مجممٌ عليه ومنها 

النوع السابع: مفهوم اللقب: وهو أن يعلق حكمٌ على اسم شخصء أو 
جبنس» ونحو ذلك. ى! أخرج مسلم (577) من حديث حذيفة: ) وجعلت 
تربتها لنا طهوراء إذا لم نجد الماء ». 

الأصل أنَّ الاب ليس شرطًا للتيمم؛ لأنّهِ مفهوم اللقب» لكن على 
الصحيح في هذا المثال حجةٌ؛ لأنَّ هناك قرينة دلت على أنَّهِ حجّة. 


تنبيهان: 
التنبيه الأول: 
يسمى العلماء مفهوم الموافقة ب« لحن الخطاب »)» و «١‏ تنبيه المخطاب )» و 


فحوى المخطاب »». لكن على الصحيح يختص مفهوم الموافقة الأولوي ب 
« فحوى المخنطاب »» ذكر هذا بعض أهل العلم؛ كابن السّبِكِي" » فعلى هذا تقول 


كه سو 


إن لال قوله قعاق؟ جز تكن كلها أ صل حرءة الضر بهي لالة قعورى الطاب 
التنبيه الثاني: 


فقد يريدون به مفهوم الموافقة المساويء أو الأولوي (فَحْوَى الخطاب»» أو 
المخالف» فِيُعرّف هذا بسياق كلامهم. 


لور 

قله : « والكلام له منطوق يوافق لفظه »). 

لكر 

قولهُ: « أويدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه ». 


يريد مهذا دلالة التَضِمُّنء وهما من دلالة المنطوق» كما تقدم بيان ذلك. 


.)١١١ جمع الجوامع (ص‎ )١( 


سح لخر 

قوله : ١‏ وله مفهوم ). 

بدأ الآن بالكلام على المفهوم بعد أن انتهى الكلام عن المنطوق. 
سح لخر 

قوله : « وهوالمعنى الذي سكت عنه » 

أي سكت عن التلفظ به» فاستنبط بالمفهوم. 
فيا مراع نهو رامقا وتريغياء 

سح لور 

قوله : ١‏ إن كان أولى ». 

وهذا مفهوم الموافقة الأولى» فهو فحوى الخطاب. 
مكو اا 

قوله : « أو مساويا لحكم المنطوق به »). 


وتنبيه الخطاب. 


و 
قوله: : « كان مفهوم موافقة ). 


أي ما تقدم ذكره من أقسام مفهوم الموافقة. 
ثمّ عرّفه بقوله: : « يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به »). 


وبعد أن عرّفهء بدأ بمفهوم المخالفة. 


َوْلّهُ: « وإن كان خلافه قيل له: مفهوم المخالفة ». ثم عرّفه بقوله: « فيكون 
الحكم فيه مخالقًا للحكم في المنطوق به ». 

ولأنَّ المتتن مختصر لم يذكر أنواع مفهوم المخالفة» وقد تقدّم ذكره. 

ثم بئّن أمرًا مهم وهي الأحوال التي لا يكون فيها المفهوم حُجَّة: أي لا 
مفهوم للدليل» وجامعه: كل لفظٍ لم يذكّر مقصوداء ونا ذُكر أمر آخر. 

وَل : ١‏ بشرط ألا يخرج مخرج الغالب ). 

وذلك أنَّ ما خرج مخرج الغالب فليس مقصودًا؛ وإنَّا در لأنَّه الغالب. 

وما كان كذلك فليس له مفهوم بإجماع أهل العلم» قاله الآمدي” "2 
والمرداوي” "أ وذلاك كقوله تعاق : «وَرَبِكِئَْكُمْ لق فى خُجُورحكم 4 [النساء: *3]» 
فليس لذكر «١‏ الحجور » مفهوم المخالفة» بأن يقال: إنّه يجوز لزوج الأمّ أن 
يتزوج الربيبة التي ليست في حجره. أي لم يربها؛ وذلك أنَّ ذكر الحجر خرج 
مخرج الغالب فلا مفهوم له. 


.)3٠١/7( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)58416-57/45 /5( التحبير شرح التحرير‎ 0 


سح لور 

قوله: :زولا يكون سوانا سوال سافل 4. 

أي ما كان كذلك فليس له مفهوم المخالفة» وهذا بالإجماع, حكاه شيخ 

1 

الإسلام في (الفتاوى الكبرى) عند الكلام على حديث القلتين' ' 

فقد أخرج الأربعة عن عمرء أنَّ النََي يليه قال: « إذا كان الماء قلتين ل 
ينجُس »» وفي لفظ: «ل يحمل الخبث » ". مفهوم المخالفة: إذا كان الماء أقلّ من 
قلتين» ولاقى نشعاب : يي عات الك لا مفهوم لهذا الحديث؛ نه 


خرج مخرج جواب على سؤالء كما أفاده شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى. 


مو 
قوله : « ولا سيق للتفخيم ). 


د72 .ء 


أي أن نَّ ما سيق للتفخيم فلا مفهوم له» كقوله تعالى : «إن شَْتَغْفِرَ طم سَبَعِيتَ 
مركن يََفِرَ أَلَّهُ حم 4 [التوبة: +٠‏ ]» ذكْر هذا العدد للتفخيم» فمعناه أنه لو استغفر 
أكثر من سبعين أيضا لا يغفر؛ لأنَّه لا مفهوم له 

ولك : « أو الامتنان ». 


أي أنَّ ما ذُكِر على وجه الامتنان لا مفهوم له» كقوله تعالى: للحم طريًا 4 


.)6575 /١()1١( 


.)0١ا/( أخرجه الترمذي (/51). وأبو داود (517- 50), والنسائي (557)) وابن ماجه‎ )١( 


وجه الدّلالة: أن الله امتن علينا باللحم الطَّري الذي يُستخرج من البحر» 
فل كان على وجه الامتنان فلا مفهوم له بأن يقال: إِنْ القديد من لحم البحر فلا 
عو أكله: 


سح ور 
قله : « ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور ). 


2 
أ ى أن 


نَ ما ذْكِر من الأحكام لسبب فلا مفهوم له؛ لأنَّهِ ورد على سبب. 
قال تعالى : م نكن وحم ريصا ايو نجه ابه كنذية نومار اد مدق أو 
َك 4 [البقرة: 147 ]» ليس لهذا مفهوم بحيث أن يقال: إن بقية السنظورات له 
كمّارة فيها؛ وذلك أنَّ كر هذا المحظورء وهو ما يتعلق بحأّق الرأس كان لسبب» 
وهي قصة كعب بن عجرة لما تأذّى بالقمل» وكان يتنائّر على وجهه. فأذن له 
الكل أن يحلق رأسه. وذكر له كمّارة فعل محظورات الحج» أخرجه الشيخان"' 


.)١١١١( ومسلم‎ ))14١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل 2 

قوله : « النسخ ). 

ذكر المصيّف النّسخْ واقتصر فيه على الأمر العمل الذي يحتاحٌ إليه الأصولي» 
ولم يذكر الأمور الأخرى التي لا يحتاج إليها الأصولي» كبحث نشخ الثّلاوة 
دون الحكم, أو نشخ الحكم دون التلاوة أو هل يكون النّسْخْ إلى ما هو أشدٌ 
أو إلى ما هو أخف. أو إلى مساو... وهكذاء بل اقتصر على الأمر الأهم. وهو 
المهمّ للأصولي. 

سح لور 

قوله : « هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ). 

أي عندنا دليلان» أحدهما متقدّمٌ والكشريعات”. 

سح لخر 

وله : « ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين ). 

إِذَا هذان الدليلان الذي أحدها متقدمٌء والآخر متأخرٌء إذا لى يمكن 
الجمع بينهماء فإنّهِ يتتقل إلى النّسخ» فعلى هذا لا يقال بالنسخ إلا بشرطين: 

الشرط الأول: عدم إمكان الجمع بين النّصين المتعارضين. 


الشرط الثاني: أن يعلّم المتقدّم من المتأخر. 


إذا توَفَر هذان الشرطان يقال بالنّسخ» وقد ذكر هذين الشرطين الأصوليون 
7 : 4 : 4 5" 
كثيراء ى) في المسودة » وكابن السبكي في جمع الجوامع وعيرهم. 


مو 
قوله: « من كل وجه ). 


يريد بهذا أنه ليس أي تعارض يبيح القول بالنسخ» وإنَّا التعارض من 
كل وجه الذي لا يمكن معه الجمع» فعلى هذا التعارض بين العام والخاص لا 
يقال فيه بالنّسخ؛ لأنَّهِ يمكن الجمع» وهو تعارضٌ من وجهٍ دون وجه. 

ويكثر عند بعض الفقهاء ذكر الخ وإذا أمون النظر فيا يذّعى أذ فيه 
ات تبّن خلاف ذلكء إمَّا لضعف أحد الدليلين 107 أو لإمكان ا جمعء 
ارعس سر مقلم من النأنتره نا ببق أن للج فيا يقالن افير : 
فأكثره ليس كذلك: 

وكثيرٌ من متعصبة المذاهب يفزعون إلى ادّعاء النَّسخْ في الدليل الذي 
يخالف مذهبهم؛ وليس عندهم جواب على هذا الدليل . 


)١(‏ المسودة (ص 9؟5-:57). 
(؟) (ص 06058). 


ليذ مسج صنولضِولٍ 2 


تنبيهان: 
التنبيه الأول: 


إن للّسخ معنى عند المتقدمين مغايرًا لمعناه عند المتأخرين» وما استقر عليه 
الأصوليون والفقهاء» فكل بِيانٍ يسمى نّسخًا عند الأولين» فعلى هذا تخصيص 
العام» وتقيبد المطلق» وتبيين المجمل يسمى نسْخًا عندهمء وكذلك التَّسخْ بمعناه 
فل المتأخرين ك أنْضا- يسمى نننغا بمعناه عبد الأزلين 'قيو داخل ف معد 


3 * 1 2000 2( فيه 
النسخ غند الأولين: ذكرهذا ابن ثيمية' »وابن القيم »وابن وجب . 


في: 
6 - 


النّسخ لا يدخل في الأخبار؛ لأنَّ معنى دخوله في الأخبار الكذب. فإذا ذُكِر 
خبرٌ» وقيل: قد وقع كذا وكذاء ثّمّ بعد ذلك قيل: إنَّهِ م يقغ» فإِنَّ هذا كَذْبٌ؛ لذا 
لا يدخل النَّسخ في الأخبارء إلا إذا استعمل النسخ بمعناه عند الأولين الذي هو 
مطلق البيان» فقد يحكى خب ولا يُسمى صاحبه ثُمّ بعد ذلك يسمى صاحبه 
فهذا يسمى نسخا عند الأولين: أفاد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ”ا 
)١(‏ الاستقامة /١(‏ 77). 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 19). 


(*) جامع العلوم والحكم /١(‏ 077). 
(5) الاستقامة /1١(‏ 57؟). 


َوَلَهُ : « وأمًا القياس ». 

بدأ المصنف بذكر دليلٍ مهمٌ» وهو دليل القياس» وقبل توضيح معنى 
القياس ينبغي أن يعلّم أنَّ القياس نوعان: 

التو الأول: القياس الصحيح: وقد سه الله في كتابه ب « الميزان »» قال 
تعالى: «وَأرلنَا مَعَهُ ملكتب وَآلْميرَات #4 الحديد:05]» قاله ابن تيمية''"» وابن القيه'". 

النوع الثاني: القياس الفاسد: وهو الذي لم تتوافر فيه أركان القياس. فإِذًا 
ما جاء عن السلف من ذم القياسء فيرادٌ به القياس الفاسدء وما جاء عنهم من 
اعتبار القياسء فيرادٌ به القياس الصحيحء فبهذا يجمّع بين أقوال السلف في القياس. 

وقد دل غلى القياس الصشيم أدلةٌ كبيرةٌ منها: قوله تعال: كل سيدا فى 
اي 1 عقبَة الْتَكيتَ 4 [الأنعام: 1١‏ ]. 

وجه الدّلالة: أنَّ المكذبين السابقين عصوا الله فعذَّممء وكذلك إذا عصينا 
الله عدينا: 

وللقياس أركان أربعة: 

الركن الأول: الأصل. 

الركن الثاني: الفرع. 


.)١075 /١19( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١1 /١( (؟) إعلام الموقعين‎ 


الركن الثالث: العلة. 

الركن الرابع: الحكم, ويراد به حكم الأصل. 

فتعرّف هذه الأركان الأريعة بالمثال: ثبت عنئلدك الأريعة من حديث أبي 
قتادة» أن الى كله قال في المرة: ١‏ إِنّا ليست بنجس» ِنبا من الطّوافين عليكم 
والطّوافات »" '» تنازع العلماء في قياس الفأرة على اليرّة» وينّضِح صحة القياس 
بتطبيق أركان القياس: 

الأصل: الهرة. 

والفرع: الفأرة. 

والعلةة الطواق. 

وحكم الأصل: الطهارة» هذه العلة يمكن تنزيلها على الفرع» وهو الفأرة» 
فإذا فكوق القآرة طاعر؟ كاشرة, 

حو 


قوله : « فهو تسوية فرع غير منصوص عليه ). 


وفي المثال السابق: يراد به الفآرة. 
مو 5 
قوله : « بأصل منصوص عليه )». 


وفي المثال السابق: يراد به المهرة. 


.) 37 51/( سنن أب داود (70) والترمذي (47) والنسائي (58) وابن ماجه‎ )١( 


له 2 

قَولَهُ: « إذا كانت العلة واحدةٌ ». 

وهى في المثال السابق: الطواف علينا. 

مو 

قوله : « بحيث لا يكون بينهما فرق ). 

وينبغي أن يعلم أن العلّة من حيث المعنى: هي المؤثر في حكم الأصل: 
أي هي سبب حكم الأصلء فإذا أمكن وجودها في الفرع؛ فإن حكم الفرع 
كحكم الأصل؛ لأنْ الشريعة لا تُفرّق بين المتماثلات» فهي من حكيم عليم 
وشريعة عكية, 

عه 

قوله: « وهذا مبني على الجمع بين المتمائلين في الحكم. والتفريق بين 
المتخالفين ). 

هذا أمرٌ مهمٌ. وهو أن مرجع القياس إلى أن الشريعة محكمة؛ فهي لا تجمع 
بين المختلفات» ولا تُرّق بين المتمائلات» وإلى هذا كلّه يرجع القياس» ذكر هذا 
5007 علولا (١‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم 


.)9/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
إعلام الموقعين (؟5/ ؟:).‎ )5( 


و 
قوله : ُْ) وهو حجّة عند جمهور الأصوليين 0. 


والصواف اش قال يه عند جميع العلماء» فالاحتجاج بالقياس 
الصحيح مجمعٌ عليه وأوّل مَن خالف في حُجَّيته التّظام المعتزلي» كما أنَّ النظام 
المعتزلي أول من خالف في حجية الإجماع» فقد ذكر ابن عبد البر' ' أنَّ التّظام 
المعتزلي أول من خخالف في القياس؛ وذكره أيضًا ابن قدامة”'"» وقبله الغزالي""" 


مو : 
قوله : « ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه ). 


أي ليس القياس عل هرج واحد بل نلف باختلاف ظهود عليه في 
الأصلء وإمكان تحقّقها في الفرع. لذلك يقسّم العلماء القياس إلى قياس جل 
وقياس خفي . 

وتنزيل العلّة في الفرع على أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: أن تكون العلة منصوصة بوضوح في الأصلء فيقوم الأصولي 
بخطوةٍ واحدة» وهي تنزيلها على الفرع» ويسمى هذا ب «تحقيق المناط): أي ب 
« تحقيق العلة على الفرع ») 


.)855 /5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.)١85 (؟) روضة الناظر (؟/‎ 
0) زفرة المستصفى وص‎ 


القسم الثاني: أن تكون العلّة في الأصلء لكنّها ليست واضحةً كالقسم 
الأول بل فيها احتمال» فيحتاج الأصولي إلى خطوتين: 

الخطوة الأولى: تنقيح العلّة في الأصل: أي التأكد من علة الأصل. 

ثم الخطوة الثانية: تنزيلها على الفرع. ويسمى هذا ب« تنقيح المناط ). 

القسم الثالث: ألا تكون العلة واضحةً في الأصل» كوضوح القسم الثاني» 
بل تحتاج إلى دراسة واستنباطاتء والنّظر إلى أشباههاء فيحتاج الأصولي إلى 
خطوات ثلاثة: 

الخطوة الأولى: ذكْر العلل المحتملة عن طريق الاستنباط. 

والخطوة الثانية: التَرّجيح بين العلل المحتملة. 

والخطوة الثالثة: تنزيل العلة المرجّحة على الفرع» وهذا يسمى به تخريج 
المناط ). 


تنسه: 


ووه 


إن الكلام في القياس مزلة أقدام؛ أنه راجع إلى الاجتهاد. قال الإمام أحمد: 
أكثر ما يخطيئ الفقيه في التأويل والاجتهاد, والمراد بالاجتهاد: أي القياس» وقد 
عدَّ الإمام الشافعي القياس كالميتة» لا يُصار إليه إِلّا عند الضرورة”": أي إذا ل 
يوجد دليلٌ غير القياس استدل بالقياسء قاله الزركشي في البحر المحيط. 


.)098 الرسالة (ص‎ )١( 


وبعد هذا سيذكر المصنف قواعد فقهية» وقد تقدَّم في أول الشرح ذكر 
الفرْق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه. 

له 5 

وله : « ومن القواعد المقرّرة: أنَّ اليقين لا يزول بالشك ). 

حل الج التواعن ابيب الكلية ود علييا ادل كير ويد ن أوضح 
ذلك ما أخرج مسلم )77١(‏ عن أب هريرة» أن التي ككل قال: « إذا وجد 
المسجدء حتى يسمع صوءاء أو يجد ريجحًا »» ففي هذا الحديث الإبقاء على الأصل» 
وهو الطهارة. 
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مزل وو اسل يقاما كان هانق ها كان 
أي سواءٌ كان نفيًا أو إثباتاء فالأصل بقاء المنفي منفيّاء وبقاء المثبت 
مثبنّاء قاله ابن القيم في إعلام الموقعين عند بحث الاستصحابي”" 
وهذه القاعدة فرعٌ عن القاعدة الساب بقة» | ذكره المصنّف في الشرح. 
وله : ولا يزال الضّرر بالضّرر ». 


هذه القاقدة معحلقة بقاعدة» والقيرى يزا لوعو اعد القراعه القمينة 
الكلية. 


.)) 5/1 )1( 


ليذ مسح صنوضْولٍ 2 


ومعنى هذه القاعدة: أنه يجب أن يزال الضررء وأن الضرر محرَّمٌ في 
الشرع, قال تعالى: ول سكو هن صِرَارا لِنعَنَدُوأ #[البقرة: .]77١‏ 

ومن أمثلة هذه القاعدة: أنه لا يجوز أن يدفع أحدٌّ القتل عن نفسه بقتل 
غيره؛ وهذا بالإجماع؛ حكاه ابن تيمية” » وقرره ابن رجب”" 

وينبغي أن تُقيّد هذه القاعدة بألا يُزَال الضرر بضرر إذا كانا متساويين؛ 
أو أن وال الغيرو الأضغر بالعيرر الأكين أقا إذا ازيل الشرن الأكر بالصرر 
الأصغرء فهذا واجبٌء وقد تقدّم بيان هذا في أوائل الشرح. 

وله : « والضرورات تبيح المحظورات ». 

هذه فرعٌ عن القاعدة السابقة» وذلك أنه لا محرّم مع الضرورة» قال 
تعالى: دإ م آصْطَرٍرثُمٌ إِليّهِ 4 [الأنعام: 114]. 

وفرقٌ بين الضرورة والحاجة» فإنَّ الحاجة لا تيح المحظورات إِلَّا في 
حالةٍ واحدة؛ إذا عمّت الحاجة. 


مو 500 و 
قوله : « والعجزيُسْقط الواجبات ). 


أي لا واجب مع العجز» قال سبحانه: (١‏ نواه ما سطع © [التغاين: 17]. 


.)2605/758( )558/5/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
001/10 اجات العلوم وانلكي‎ 


وأخرج الشيخان من حديث أي هريرة جوئعنه أن التَى كله قال: « فإذا 
أمرتكم بشيء فأَنُوا منه ما استطعتم )""' 

3 1 

قوله : « والمشقّة تجلب التيسير ». 

هذه أحد القواعد الخمسة الكلية» والتي قبلها فرعٌ عنهاء ويدل عليه ما 
تقدم ذكره في| قبلها. 

عه 

قوله : « والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور ). 

هذه القاعدة متعلقة بقاعدة « العادة حكّمةٌ )» وهذه أحد القواعد الخمسة 
الكلية» فإنَّه يُرجع إلى العرف إذا لم يُوجد دليل شرعيء ول تكن اللغة مرادةًٌ. 

ومن أدلة الرجوع إلى العرف قوله تعالى لحز الم رام يالْعرفٍ 4 [الأعراف: 194]» 
وقوله: لفَلِمَسَا محرو 4 [البقرة: 09 ]. 

وما ثبت عند الشيخان من حديث هند مع زوجها أبي سفيان» قال النبي 
22 1 
٠:‏ خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 2" 


.)1781/( أخرجه البخاري (/278)» ومسلم‎ )١( 
.)١715( ومسلم‎ ))757١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


0 5 و ان 1 ل 
قوله: « والأصل في العبادات المنع؛ فلا يُشرع منا إلا ما شرعه الله 
ورسوله ). 


5 5 ع 3 بلك 
دذكر هله القاعدة فقهاء أهل الحديث كا حمد وغيره. قاله ابن تيمية 


والدّليل على هذه القاعدة قوله تعالى: «آمٌ لَهُرَ ُرَحِككوًا سَرَعُوا لَهُم يِنَ 
لسن مَا لم يَأَدَ يه َه 4 [الشورى: .]7١‏ 

وما أخرج الشيخان من حديث عائشة» أن رسول الله يِه قال: « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" 

َولْهُ: « والأصل في العادات الإباحة؛ فلا يحرّم منها إلا ما حرّمه الله 
ورسوله ». 

والدليل على هذا قوله تعالى: «وَمَّدَ فَصَّلَلَكُم مَا حرم عَليَكُمْ 4 [الأنعام: 114]. 

وجه الدلالة: أنَّ المحرّم قد بين وما لم يُبيّنَ فهو مباح» وليس عرّمَاء 
ويدخل في ذلك العادات والأعيان» بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض 
أهل العلم حكى الإجماع على حِلّ الأعيان ". 


.)١55 القواعد النورانية (ص‎ )١( 
.)١09/18( أخرجه البخاري (757917)» ومسلم‎ )١( 
.)0178/75١( مجموع الفتاوى‎ )"( 


سح لخر 
قوله: « وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال 
والأفعال انعقدت به العقود ). 


هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة « اللأمور بمقاصدها )» وهي أحد القواعد 
الخمسة الكلية» وزذل عللبها جنا لكر عه الشيخان عن عمر عن رسول اله أَنَّه 
قال: « وإنَّا لكل امرئ ما نوى »' 

وقد ذكر الفقهاء في الطلاق غير الصريح أنه لا يكون طلاقًا إلا بالتّيق 
وقرر العلماء كالزركشي الشافعي أنَّ الأعمال المحتملة يرجع فيها إلى المقاصد”” 
وطبقه تأصيلًا وعمليًا في عدم التكفير بالأمور المحتملة الشافعي » وأحمد » 


62 20( 
وابن يمية »© وابن جب 


)١(‏ سبق تخرجه. 

() ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (ص8١١).‏ 
(9) الأم .)36١/5(‏ 

(5) ينظر: بدائع الفوائد (537/5). 

(5) الصارم المسلول (4577/7) . 

(5) فتح الباري .)١١5/١(‏ 


2 

قوله: « والمقاصد واليّيات تعتبرفي المعاملات كما تعتبرفي العبادات »). 

وهذه القاعدة فرع من قاعدة ( الأمور بمقاصدها 24 وما تقدّم ذكره من 
الدليل دليلٌ على هذه القاعدة» فمن 07 ركعتين بعد أذان الفجر فيحتمل أنه 
الراتبة» وأا الفريضة» والذي ميّر هذه من هذه النية. 


و 


قوله : : « وبعمل عند التعارض بأقوى المرجحات ». 

ويستوي في ذلك المرجّحات المتّصلة والمنفصلة» وهذا داخل في عموم 
قوله تعالى : « وأتّيِعوأ امم مهن نّ مآ أن ليَكُمْ > [الزمر: 0]. 

سح ور 

قَوله: « ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجّحات ما يصير به مساوبا 
للفاضلء. أو أفضل منه ). 

وهذا صحيحٌ وله أمثلة كثيرةٌ منها: 

أنَّ أفضلّ الذكر بالإجماع القرآن. كما حكاه ابن تيمية" » وإذا أذَّن المؤدّن 
يشتغل بإجابته والدعاء» وإن كان مفضولاء ويترك الأفضلء وهو قراءة القرآن. 

ومثل ذلك يقال في عدم قراءة القرآن في الركوع والسجود. مع أنه أفضل 
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من التعظيم والدعاء إلا أن الشريعة بت عنه؛ ى) أخرج مسلم عن علي بن أبي 


.)11١ /19( مجموع الفتاوى‎ )١( 


هدلاول 116 


طالبء واد ل ا « ألا وإِنّ بيت أن أقرأ القرآن 
وكا و اق" 

فبهذا ينتهى من التعليق على هذا المتن المفيد الذي هو فيا أعلم أحسن 
متن مختصر في علم أصول الفقه. جمع مع اختصاره الأهم الذي يستفيد منه 
المبتدئ في دراسة علم أصول الفقه. 

أسأل الله أن يجزي العلامة ابن سعدي خيرًا على هذا المتن» وعلى غيره 
ما قدَّم من العلوم النافعة» وأسأل الله أن يتقبّل مني ومنكم. إِنَّهِ الرحمن الرحيم. 


060 ( مسلم من حديث ابن عباس عا ننه (41/4). ومن حديث علي عفلننه‎ )١( 


0 


لين فشِعصنوةلضِولٍ 


مقدمة ا ا 00000 0 
المقدمة الأولى: أهمية علم أصول الفقه وأنه الشرط الأساس لكل مجتهد 02 
المقدمة الثانية: علم أصول الفقه علم سهل» والذي جعله صعبًا 

غل كنير نمو الناس امون ا 00011111 
المقدمة الثالثة: ينبغي على دارس علم أصول الفقه أن يعتمد المسائل بدليلها ... 8 
المقدمة الرابعة: فرق بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقيه 000001 
تنبيه: ينبغي لدارس القواعد الفقهية أن يميز بين المذهبية منها والمبنية على دليل .. 9 
تنبيه: لا يصح أن ترد الأدلة الشرعية بكل ما يُذّعم أنه قاعدة فقية 5 
علم أصول الفقه يقوم على أسس ثلاثة ل 0 
تعريف أصول الفقه ا ا 


تنبيه: ذكر ابن تيمية أن ما عند المناطقة من أخطاء غلوهم في 


الاشتغال بالتعاريف والحدود عون ده امال د حاط و اد الام لوف 111 
أصل تسمية الأحكام التكليفية بهذا الاسم من المعتزلة ا 
تعريف الو اب 0 
تعريف المحرم اجا مح و موه حاوف اماو وجو او لعو ا وجح جو حورو شح حم قا و جل ج181 


تعريف المباح 1 1 1 1[ 0000100 
تعريف العبادة 0 
التعبد بالمباح لذاته بدعة ا لظ 
من تحريف الشريعة أن تُفسر الأدلة الشرعية بالاصطلاحات الحادثة 520 
فرق بين الواجب اصطلاحًا وشرعًا 510000 
فرق بين المكروه اصطلاحًا وشرعًا 2 
فرق بين الرخصة اصطلاحًا وشرعًا ا 1 
الأصل في الآمر الوجوب إلا بقرينة ”2 
الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل الحظر 0 
فائدة: 8 هَمَن سََ لون وَمَن سَاء ملَسَكْفْرَ 4 هذا على وجه التهديد لا التخيير ا 
الأصل في النهي التحريم إلا بقرينة غ251 
المجاز ما جمع أربعة أركان 13131 5" 
الأصل في الكلام أنه على الحقيقة لا المجاز إلا بقرينة 20 
الأصل في الكلام أنه يحمل على عمومه إلا بقرينة 000 
الأصل في الكلام أنه تحمل على صورته الظاهرة من غير تقدير محذوف إلا بقرينة .. 
الأصل في الكلام أنه يحمل على إطلاقه بلا تقييد إلا بقرينة 1292-00 
الأصل في كل لفظ أنه دال على معنى جديد 0 ش51 
فائدة: تنازع العلماء في « وإنما لكل امرئ ما نوى » هل هو مؤكد أو 5 


الأصل في الألفاظ المختلفة أنها متغايرة في المعنى ا ل 


نا حسف لول 


فائدة: تنازع أهل العلم هل أولو النهى هم أولو الأحلام أم أن بينهما فرثًا 


الأصل في الأحكام أنها غير منسوخة 0000 


فائدة: لا يقال أن آيات السيف نسخت آيات الصبر 10 


المراد بالشارع 955000 


الأصل في كلام الشارع أنه يحمل على عرف الشارع ا 5000 


(لا ينبغي) في كلام الشارع للتحريم أ ل قن طرق و ف ا 


الأصل في كلام الناس أنه يحمل على أعرافهم 151273707000 
الوسائل لما أحكام المقاصد ا حب د بد و اس ا ا 


وسائل العبادة عبادة» والبدع تدخل في الوسائل ى) تدخل في الغايات .... 


قاعدة مهمة في التفريق بين الوسائل المحدثة وغيرها 000 


تبية: ذتونب العباد لسك مسوغا لاحدات الزسائل 50 
مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب امس او 1 اجعاجوساج را او 


الفرق بين الواجب والوجوب ا[ 17 


الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية 7ه رماع ور عه واه ءاه العامة 


[كاتفارضك لكان تقدك الكرق عل الضغرق 00 
فائدة: الجحهاد المستحب يترك لحاجة الوالدين 25271000 


إذا تعارضت مفسدتان تُفعل الصغرى وتترك الكبرى 0 


إذا اشتبه محرّم بمباح في غير ضرورة وجب الكف عنهما 0ز ز ز ‏ ز 0 0 21200700 


نا حصنو لول 


الأمر يقتضي المبادرة 700 
الفرق بين العلة والحكمة ا ا 000+ط1 
يعم الحكم بعموم علته 9200 
العموم اللفظي والعموم المعنوي 000 
قد يكون الحكم عامًا بألفاظ العموم لكن يخصص؛ لآن علته تفيد التتخصيص 00 
الآلفاظ قوالب المعاني 0000 
فعتن السين ا 0111100 
معنى الشرط 3#7371#1010101010101010ظ( 
معنى قول الأصوليين (لذاته) في تعريف الشرط والسبب 0000 
معنى العزيمة ل ل 
الرخصة ااا ااا ااا 2525*50000طك1 
أحكام النابي والمخطئ والمكره ا 110[ 1[ 771710101 
قاعدة: من ترك مأمورا ناسيًا فلا إثم عليه» لكن يجب أن يأتي بالمأمور ا 
قاعدة: من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه» ولا يأتي بشيء 510000 
قاعدة: الخطأ كالنسيان في القاعدتين السابقتين 0000 
قاعدة: من ترك مأمورًا جاهلا فلا إثم عليه ولا يجب عليه أن يأتي بشيء 200 
قاعدة: من فعل محظورا جاهلا فلا إثم عليه» ولا يجب عليه أن يأتي بشيء 50 
المراد بالسئة عند بحث الأدلة الشرعية 0000 
الأصل في أفعال النبي كَلْةِ أنها تدل على الندب 257 


فُشَِصوةلضِولٍ 


الأصل في أفعال النبي يَكِةِ عدم المخصوصية ب د دز د زكد35323 0 
أفعال النبي كَل التي ليست على وجه التشريع لا تدل على الندب ا 
أفعال النبي كَلهِ أقسام خمسة 0 
أنواع إقرار النبي كله لدبب 1 000000 
تنبيه: إقرار النبي كَل يأخذ حكم ما أقر عليه 1000 
يقدم قول النبي كَةِ على فعله 0 
قاعدة: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ل 
الدليل غل أن الإجماع حجة شرعية 1 1[ ا 
مزية الإجماع على ب بقية الآدلة أنه لا يكون إلا قطعي الدلالة 21000000 
الإجماع من جهة ثبوته قسمان مدا وس سالم عا مدا و 5 
أول من خالف في حجية الإجماع النّظام المعتزلي ا 0 1 
القول بأن الإجماع لا يكون حجة إلا منطوقا لازمه إسقاط الإجماع ل 
القول بأن الإجماع السكوتي لا يكون حجة إن قاله المتكلمون ومن تأثر هم .... 50 
خطأ نسبة عدم الاحتجاج بالإجماع للإمام الشافعي والإمام أحمد و م 
أكثر مسائل الدين مجمع عليها الفط لوا نامدن عونلل اال 0 
لو حكى الإجماعٌ ذو استقراء واحد فإنه يغلب على الظن ثبوته فكيف لو حكاه جمع .... /ا0 
من التناقض إثبات حجية فهم السلف دون حجية الإجماع لأن 
الأول صورة من الثاني آزآززد ك0 
ممعي ولي 1 63/7 


ما من إجماع إلا وهو مستند إلى دليل شرعي 000 


ليذ مسح صنوضْولٍ 


لا يشترط للاحتجاج بالإجماع أن يعرف مستنده ا 5211000 


أنواع الأخبار 20 
شروط المتواتر و ا ا ا 
الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي 0000000 
الأصل في أخبار الآحاد أنها تفيد الظن إلا مع القرائن فإنها تفيد اليقين 520 
سبب دخول التصور الخاطئ للتواتر إلى علم الأصول والمصطلح 0 
دراسة المتواتر والآحاد في علم مصطلح الحديث لا علم أصول الفقه 0 
حجية مذهب الصحابي 2121111111 
قول الصحابي إذا خالف النص فهو مردود إجماعا 0 ش52 
الصحابة إذا اختلفوا ليس قول أحدهم حجة على الآخر إجماعا 00 
عند تعارض أقوال الصحابة يُرجح أقربها للكتاب والسنة 0 


إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسالة دليل فإن قول الخلفاء الراشدين 


حجية مذهب الصحابي صورة من صور الإجماع 0000 
المراد بحجية قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف ااا 1110 
حجية مذهب الصحابي من باب الظن الغالب 00 
الأدلة على حجية مذهب الصحابي ا 000000 ش21 
أقوال الصحابة قسمان 12111111 
مذهب الصحابي حجة عند الآئمة الأربعة وغيرهم حتى الشافعي في الجديد .. 


ل نعَصِفْدااضِولٍ 2 


لايجوز الخروج عن أقوال الصحابة 12311 
تنبيه: فرق بين أن يخالف الصحابي النص من كل وجه وبين أن يخالفه 

من وجه دون وجه 000 ه25 
ضابط التفريق بين المخالفة من كل وجه وبين التفسيرية التي هي 

مخالفة من وجه دون وجه 20210103١‏ 


حاول بعضهم رد قول الصحابي بأمور منها 5ط 
تطبيقات على حجية مذهب الصحابي 0700000ظ15 


مسألة: يسن رفع اليدين في تكبيرات الجنائز 232520« 
مسألة: يحرم دخول مكة لغير المحرم 2*5*000ظ3«( 
مسألة: يشرع المحكث عند القبر بعد الدفن قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه 20 
مسألة: مسح بعض الرأس في الوضوء مجزئ 0ط 
مسألة: يسن أن يأخذ من اللحية بمقدار القبضة ك1 
مسألة: حديث « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » خاص بالنذر 575 
الآمر بثشىء نبي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده 000 
إذا كان للمنهي عنه أكثر من ضد فهو أمر بأحدها لا كلها 00 
الأشاعرة يقولون أن عين الأمر هو عين النهي بخلاف أهل السنة 

إذ يرون أحدهما يسلزم الآخر أو يقتضيه ا 000000 7 1«35#”5# 


قاعدة: إذا تكلم الرجل بلفظ مجمل فإنه يرد إلى هديه وسيرته 00 


نا حصنو لول 


مسألة اقتضاء النهي للفساد م 1 
التفريق بين ما يرجع إلى ذات العبادة أوشرطها أو وصفها الملازم 

وبين غيره في المسألة هو من تفريقات المتكلمين ”23# 
صيغ العموم سبع 000 
(آل) للعهد لا تفيد العموم إن| تكون بحسب المعهود 00 
(أل) أقسام ثلاثة ا 
العموم أقسام أربعة 0 
خطأ القول بأنه ما من عام إلا وقد خخصص؛ فإن أكثر العمومات ل تُخصّص .. 

أنواع المخصصات 3ط« 
المراد بالشرط عند الكلام عن المخصصات ا 
المراد بالصفة عند الكلام عن المخصصات لظ« 
لاايصح أن يجعل للاستثناء شروط عند الكلام عن المخصصات ا 
قاعدة: كلام المكلفين راجع إلى أعرافهم 000 5ظ9 
الفرق بين المطلق والعموم 5111 


المطلق يقيد بذكر فرد من أفراده بخلاف العام لا يخصص بذكر فرد من أفراده 


من الخطأ أن يقال: « هذا عموم يتقيد بكذا » أو « هذا مطلق يبخصص بكذا » .. 
مسألة: حمل المطق على المقيد ا ل ا 
الفرق بين المجمل والظاهر 9000 
الفرق بين المجمل عند السلف والمجمل عند المتأخرين 200 


قاعدة: ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له إجماعا لأ اباي ون در 


قاعدة: ما كان جوابا على سؤال لا مفهوم له إجماعا 000 


تنبيه: إن للنسخ عند المتقدمين معنى مغايرا لمعناه عند المتأخرين ... 
تنبيه: النسخ لا يقع في الأخبار؛ لأن معنى دخوله فيها الكذب ا 
القياس نوعان: صحيح وفاسد 159097000« 
الجمع بين أقوال السلف في القياس ش12 
معنى العلة ااا 5 
الشريعة لا تجمع بين المختلفات ولا تفرق بين المتعاثللات 20000 


الاحتجاج بالقياس الصحيح جمع عليه لقف س2 بق 0001 410 21111 


أول من خالف في حجية القياس هو النظام المعتزلي 000 
يقسم العلاء القياس إلى قياس جلي وقياس خفي ل 


تنزيل العلة في الفرع على ثلاثة أقسام 00000 
يه أقدام ا ل م 


قاعلة ذ فقهية: اليقين لا يزال بالشك 0009 00 


قاعدة فقهية: 0 كان 000 


قاعدة فقهية: الأصل في العبادات المنع 0ط 
قاعدة فقهية: الأصل في العادات الإباحة ا 0 شصط1 


قاعدة فقهية: الأمور بمقاصدها ا 210701110 


قاعدة: الأعمال المحتملة يرجع فيها إلى المقاصد بالإجماع 0100 
أفضل الذكر بالإجماع القرآن ل 


2 ا تصنو | الول 1 


